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 ١٤٣

   نظام السعوديفي الشخص الواحد شركة
  

  ملخص البحث

ي           شروع ف اري م ار تج د كخی شخص الواح ركة ال وم ش سعودي مفھ ام ال ى النظ تبن

رة  سنوات الأخی شاریع          . ال حاب الم ة لأص ات ھائل ال إمكان ل الأعم ن ھیك وع م ذا الن وفر ھ ی

 یتمتعون بفوائد وأصحاب الأعمال الصغیرة ، مما یسمح لھم بالعمل ككیان واحد بینما لا یزالون

المیزة الرئیسیة لشركة الشخص الواحد ھي أنھا تسمح للفرد بالاحتفاظ بجمیع  .شركة محدودة

یوفر ھذا المرونة لاختیار أفضل استراتیجیة عمل ، وتحدید . أرباحھ والتحكم الكامل في أعمالھ

ك ، ی . أسعارھم الخاصة ، وتحدید مستوى المخاطرة الخاص بھم    شركة   بالإضافة إلى ذل ن لل مك

افیة من المساھمین              مالیة إض دیم مساھمات رأس ى تق ة إل ا دون الحاج زیادة قاعدة رأس مالھ

رین  ي إدارة     .الآخ تحكم ف ن ال د م ضًا بمزی د أی خص واح ن ش ون م شركة المك ل ال سمح ھیك ی

شركة اذ  . ال ذلك اتخ ة ، وك ات الیومی ى العملی راف عل ى الإش ادر عل د ق ساھم الوحی ا أن الم كم

ھذا یلغي الحاجة إلى التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرین . ت المتعلقة بتوجیھ الشركةالقرارا

  .، مما قد یكون مفیدًا للشركات التي تتطلب مھارات متخصصة

ا   ن أھمھ ب، م دة جوان ن ع ث م ذا البح ة ھ أتي أھمی ن  : وت وع م ذه الن ھ ھ از ب ا یمت م

تلاف              رى من اخ شركات الأخ ة ال تلاف عن بقی ي      الشركات من اخ ة ف رة العقدی وم الفك ي مفھ ف

ا            شركة، وطبیعتھ ذه ال انوني لھ یم الق ك التنظ ي ذل اولاً ف تحواذ، متن رة الاس ى فك شركة إل ال

 .القانونیة، وخصائصھا، ومراحل تأسیسھا، انتھاءً إلى انقضائھا

  المؤسسات الفردیة– شركة الشخص الواحد – الشركات التجاریة –الشركات  :الكلمات الدالة

 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

Abstract: 

The Saudi regime has adopted the concept of a one-person 
company as a legitimate business option in recent years. This type of 
business structure offers enormous potential for entrepreneurs and 
small business owners, allowing them to operate as a single entity 
while still enjoying the benefits of a limited company.  The main 
advantage of a one-person company is that it allows an individual to 
retain all their profits and take full control of their business. This 
provides the flexibility to choose the best business strategy, set their 
own pricing, and set their own risk level. In addition, the company 
can increase its capital base without having to make additional 
capital contributions from other shareholders.  The company's one-
person structure also allows for more control over the management 
of the company. A sole shareholder is also able to oversee day-to-day 
operations, as well as make decisions regarding the direction of the 
company. This eliminates the need to collaborate with other 
stakeholders, which can be beneficial for companies that require 
specialized skills. 

The importance of this research comes from several aspects, 
the most important of which are: What distinguishes this type of 
company from the difference from the rest of the other companies 
from the difference in the concept of the contractual idea in the 
company to the idea of acquisition, addressing the legal organization 
of this company, its legal nature, characteristics, and the stages of its 
establishment, ending to its expiry. 

Keywords: Companies – Commercial Companies – Sole 
Proprietorships – Sole Proprietorships 
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  المقدمة
سعودیة،         ة ال ة التجاری تعتبر شركة الشخص الواحد كائن قانوني جدید على البیئ

ة للتطورات                شركات مواكب ال وال ال الأعم ولین ورج صالح المتم ق لم ا تحقی وفي مجیئھ

ة          الحدیثة التي من شأنھا    ة المملك ع رؤی ق م ع یتواف ا م ة م  تشجیع الاستثمار في المملك

رده             ٢٠٣٠ تلاك شركة بمف یس أو ام ى تأس نھم إل ین أي م ى تمك ؤدي إل ي  . ، حیث ی وھ

ابین؛         ر ھی شركة مھمة یحتاجھا ذوو رؤوس الأموال المتواضعة للقیام باستثماراتھم غی

ا    ا كب ا یحتاجھ دودة، كم سؤولیة مح تم بم تثمارات ت ا اس ردوا  لأنھ ي ینف ولین ك ر المتم

شركات         ا ال ا تحتاجھ بمشروعاتھم بدلا من الاستعانة بالغیر وتكوین شركات صوریة، كم

شطة      ي الأن تثماریة ف ھا الاس صلة أغراض ة منف ارس بذم ا لتم البنوك وغیرھ رة ك الكبی

ا        سُّ سمعتھا وائتمانھ د تم ي ق ي     .)١(الممنوعة علیھا أو الت د تعن شخص الواح شركة ال

ى             الانفراد ؤدي إل صائص ت ي خ دودة وھ سؤولیة مح ي ظل م ي الإدارة ف ة وف  في الملكی

صیة          سؤولیة الشخ ى الم وم عل ا تق تراجع المؤسسات الفردیة وشركات الأشخاص؛ لأنھ

ا  ك، وأھمھ ات ذل ل تبع اجر، وتحم فة الت ساب ص ستتبع اكت ة وت ل الذم ي كام اطر : ف مخ

ن    . الإفلاس ا وتأتي أھمیة ھذا البحث من عدة جوانب، م وع      : أھمھ ذه الن ھ ھ از ب ا یمت م

رة        وم الفك ي مفھ تلاف ف ن اخ شركات الأخرى م ة ال ن بقی تلاف ع ن اخ شركات م ن ال م

العقدیة في الشركة إلى فكرة الاستحواذ؛ إذ أننا نجد أن مفھوم الشركة الواحدة قائم على 

ر    ة  أساس الإرادة المنفردة، وھذا ما یتعارض مع الفكرة التقلیدیة للشركة التي تق بحتمی

ة        یة المرون ن خاص د م شخص والواح ھ شركة ال سم ب ا تت ذلك م ا، وك شركاء لھ دد ال تع

                                                             
ة          )١( ت فئ سجلة تح شركات الم وع ال ارة والاستثمار أن مجم ن وزارة التج :  تشیر البیانات الصادرة ع

ث  ) ٢٧٩٥(شخص الواحد یبلغ    شركة ال  شركة، وذلك حسب الإحصائیات الصادرة حتى الربع الثال
  .م٢٠١٨لعام 
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ا        رد لھ شریك المنف سھا وإدارة ال ات تأسی ھ   .)١(والسھولة للأفراد من حیث متطلب ا أن كم

سیساعد على القضاء على الشركات الصوریة التي یمتلكھا أكثر من شخص، ولكنھا في 

د ا      شخص واح ة ل ام         الحقیقة مملوك دیل النظ ستثمرین، فبتع ا بعض الم أ لھ ان یلج ي ك لت

ذا       ى ھ ضاء عل یتم الق د س ركة ذات شخص واح شاء ش سماح للأشخاص بإن د وال الجدی

ة     ع مملوك ي الواق ا ف خاص لكنھ دة أش ن ع ة م ة مملوك ركات وھمی شاء ش ل وإن التحای

ا  . لشخص واحد  ذا الن   : وما دفعنا للبحث في أحكام ھذه الشركة وإبرازھ ة ھ ن  حداث وع م

سعودي                  شركات ال ام ال راد نظ دم إف سعودي، وع انوني ال یم الق ین  -الشركات في التنظ ح

والذي سمح ) ٥٥( لھذه الشركة تنظیمًا قانونیًا مستقلاً مكتفیًا بنص المادة       -أجاز قیامھا 

ادة              نص الم ساھمة، وب ار شركة م ي إط داء ف شركة ابت ذه ال سجیل ھ ، )١٥٤(بموجبھ ت

دما تمرارھا عن از اس اه   وأج ي اتج ا یعن د مم خص واح ى ش ا إل صص جمیعھ ؤول الح  ت

دودة     المنظم لتطبیق النصوص الخاصة بشركة المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المح

ة                   واد النظامی ع الم ستدعي جم ذا ی ھ، وھ دث عن ي نتح شركات الت ن ال وع م على ھذا الن

  . خرىالمتعلقة بھذه الشركة ودراستھا في ضوء الأحكام العامة للشركات الأ

ة         صوص النظامی ـة للن وقد اعتمــد البحث المقدّم على منھج الدراســة التحلیلیـ

م       ي رق وم الملك صادر بالمرس شركات ال ام ال ي نظ د ف شخص الواح شركة ال ة ب المتعلق

دم          ١٤٣٧في عام   ) ٣٠/م( ي تخ ة الت ھـ، بالإضافة للرجوع إلى الكتب والبحوث القانونی

ع قیا   اس، م شكل أس ث ب وع البح ضائیة   موض ات الق ى التطبیق الرجوع إل ا ب سب -من ح

ات            -المتاح ة التطبیق ستتبع قل ا ی ام مم ي النظ شركة ف  على قلة فیھا؛ نظرًا لحداثة ھذه ال

                                                             
 وقد استتبع ھذا صدور أنظمة لبعض الشركات الخاصة تحقیقًا لھذا الھدف وتبنیًا لإنشاء شركة ذات )١(

ام    : شخص واحد، ومن تلك الأنظمة  ي ع صادر ف ص عل   ١٤٤١نظام الشركات المھنیة ال د ن ى ، فق
  ). ٥(من المادة ) ٣(جواز إنشاء ھذا النوع من الشركات في فقرة 
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شركات              ن ال وع م ذا الن ق بھ ا یتعل ة لم ة جامع . القضائیة لھا، ولعدم وجود مدونة تجاری

  :ھذا وسیتم تناول ھذا البحث على النحو الآتي

 .الطبیعة القانونیة لشركة الشخص الواحد: المبحث الأول

  .تعریف شركة الشخص الواحد: المطلب الأول

 .خصائص شركة الشخص الواحد: المطلب الثاني

 .  والشكلیةالموضوعیةالأركان : المطلب الثالث

  .الأركان الموضوعیة العامة: الفرع الأول

 .الأركان الموضوعیة الخاصة: الفرع الثاني

   .الأركان الشكلیة: الفرع الثالث

  .تأسیس وإدارة شركة الشخص الواحد: ثانيالمبحث ال

  .المطلب الأول تأسیس شركة الشخص الواحد

  .إدارة شركة الشخص الواحد: المطلب الثاني 

   . على مالك رأس المالآثار شركة الشخص الواحد: المطلب الثالث

  .انقضاء شركة الشخص الواحد: المبحث الثالث

 .بناءً على الأسباب العامة انقضاء شركة الشخص الواحد: المطلب الأول

  .خاصة بناءً على الأسباب الانقضاء شركة الشخص الواحد: المطلب الثاني

  



 

 

 

 

 

 ١٤٨



 

 

 

 

 

 ١٤٩

  المبحث الأول
  الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد

  

ى             ارة إل در الإش قبل سبر موضوع الطبیعة القانونیة لشركة الشخص الواحد، تج

ا         شركة بأنھ أن         : (أن المنظم السعودي عرف ال ر ب صان أو أكث ضاه شخ زم بمقت د یلت عق

اً   یساھم كل منھم في مشروع یستھدف الربح بتقدیم حصة من مال        ا مع أو عمل أو منھم

  .)١() لاقتسام ما ینشأ من ھذا المشروع من ربح أو خسارة

حیحا     ھ ص زم لنھوض ود، یل سائر العق ا ك شركة عموم د ال ك، فعق ى ذل اء عل : وبن

ي         ة    (توافر الأركان الموضوعیة العامة المتبلورة ف سبب و الأھلی ا و المحل و ال ، )الرض

ان ا    ضده الأرك د أن تع ك لا ب ب ذل ى جان ة   إل ا الطبیع ي تحتمھ ة الت وعیة الخاص لموض

ن    شركة م ة لل صص       ( الخاص دیم الح سائر وتق اح والخ سام الأرب شركاء واقت دد ال   تع

تراك    ن           )و نیة الاش ا م شكلیة لھ ان ال ى الأرك افة إل شھر  ( ، بالإض ة وال ، والأصل  )الكتاب

ھ یت      ة أو الخاصة فإن ى   العام أنھ في حال انعدمت أحد الأركان الموضوعیة العام ب عل رت

شركاء أو              د ال دى أح ا ل وب الرض ن عی ب م ذلك البطلان المطلق، أما في حالة وجود عی

د              ة عق دم كتاب ة ع ي حال سبي، وف بطلان الن ك ال ى ذل ب عل ة فیترت ي الأھلی ص ف   نق

إن             شھر ف م ی ا ول شركة مكتوب د ال ا إذا عق ق، أم بطلان المطل الشركة فإنھ یترتب علیھ ال

ر      ق الغی ي ح ذ ف د لا ینف شركاء         العق ین ال ھ صحیحا ب ع بقائ ھ، م ن شریكا فی م یك ن ل مم

  . )٢(أنفسھم

                                                             
  . من نظام الشركات) ٢(المادة :  انظر)١(
حسام الدین سلیمان توفیق، مركز . النظریة العامة للشركات وتطورھا، د: الشركات التجاریة:  انظر)٢(

   .٥٨-٥٣ و ص ٥١-٢١م، ص ٢٠١٦، ١الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، ط
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ي           س ف ي تؤس شركات الت وقد بین المنظم السعودي في نظام الشركات، أشكال ال

ضامن  -أ: المملكة العربیة السعودیة ووجوب أن تتخذ أحد الأشكال الآتیة       -ب.  شركة الت

سیطة    ساھمة  شركة ال   -د.  شركة المحاصة    -ج. شركة التوصیة الب  ـ. م شركة ذات  -ھـ  ال

ذكورة،          )١ (المسؤولیة المحدودة  د الأشكال الم سة أح شركة المؤس ذ ال م تتخ ، وفي حال ل

فإن المنظم السعودي رتب علیھا جزاء البطلان ویكون الأشخاص الذین تعاقدوا باسمھا        

  . )٢ (مسؤولین شخصیاً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ھذا التعاقد

ساؤلان،          والحدیث عن  ھ ت تمخض عن  الطبیعة القانونیة لشركة الشخص الواحد ی

نظم        : الأول رف الم ما ھو تعریف شركة الشخص الواحد، ومصدرھا التاریخي، وھل اعت

اني   د؟ والث شخص الواح شركة ال سعودي ب د   : ال خص واح وم ش ن أن یق ن الممك ل م ھ

د م          ذي یع شركاء ال دد ال ان الخاصة   بتكوین شركة بمفرده، دون اعتبار لركن تع ن الأرك

ي           ھ ف نجاوب علی ا س و م د؟  وھ شخص الواح ركة ال صائص ش ي خ ا ھ شركة، وم لل

  . المطلبین القادمین

  
  المطلب الأول

  تعريف شركة الشخص الواحد ومصدرها التاريخي
  

شخص    شركة ال راف ب ة للاعت ضائیة المبذول ة والق اولات الفقھی ددت المح تع

شری     صدور ت را ب ت أخی ى أن توج د، إل ة    الواح ة، معترف رات متفاوت ى فت ة عل عات تجاری

                                                             
  . من نظام الشركات) ٣(من المادة ) ١(الفقرة :  انظر)١(
  .من نظام الشركات) ٣(من المادة ) ٢(الفقرة :  انظر)٢(
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بالوجود القانوني لشركة الشخص الواحد، وإمكانیة الخروج استثناء عن الأصل والمبدأ  

العام في تأسیس الشركات، الذي كان في السابق قائما على النظرة التعاقدیة للشركة من 

شروع م         ام بم شركة للقی یس ال ى تأس ن شریك عل سام   خلال لزوم اتفاق أكثر م ین واقت ع

  .)١(نتیجتھ من ربح وخسارة، بعد تقدیم الشركاء لحصصھم في تلك الشركة

شخص           ركة ال رة ش ل فك ن تقب ة ع ت محجم شریعات لا زال ض الت م أن بع   رغ

رة        ع الفك الواحد، ومتقوقعة داخل دائرة الرفض لمثل ھذا الوجود القانوني، لتعارضھا م

د      شركاء ومب دد ال ن تع ستلزمھ م ا ت ة وم ا    العقدی دم قابلیتھ ة وع ة المالی دة الذم أ وح

  . )٢(للانقسام

دور         ة الج ن معرف د م د، لاب شخص الواح ركة ال ف ش و تعری سیر نح ل ال وقب

ف                   ى موق وف عل لال الوق ن خ د، م شخص الواح ا شركة ال التاریخیة التي تمخضت عنھ

  : القضاء والتشریعات المقارنة

  : الأساس التاریخي لشركة الشخص الواحد: أولاً

ستثمرین      نتیج ة بعض الم ة للتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والتجاریة، ورغب

رارات،                 دار الق شركة و إص ة إدارة ال سھل عملی د، ت ن شخص واح في تأسیس شركة م

ستثمرین      شریك         -مما حدى ببعض الم سؤولیة ال ا م ون فیھ ي تك وال الت ي شركات الأم ف

شركة    شاء شرك  -مقصورة في حدود حصتھ من رأس مال ال ن شركاء صوریین،     لإن ة م

شریك          ك ال ا، ولا یمل صص أو أغلبھ ع الح ك لجمی ي، المال شریك الحقیق ى ال وم عل تق

شركة            صص ال ع ح آل جمی ة م ي حال ذلك ف الصوري فیھا إلا حصة قلیلة من الشركة، وك
                                                             

شقري   .  د)١( رویس ال ز ال د العزی ن عب د ب سعودي   -خال شركات ال ام ال ق نظ ة وف شركات التجاری  ال
  .٥٣٥م، صـ٢٠١٩، ١والتطبیقات القضائیة، للنشر وتقنیة المعلومات، ط

  ٤٥٣النظریة العامة للشركات وتطورھا، مرجع سابق، صـ :  الشركات التجاریة)٢(
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ل        ن قب ھ م ھ ومعالجت ستلزم مواجھت ا  ی زر واقع ا أف شركات، مم ي ال د ف شخص لواح ل

  .)١(القضاء والتشریعات الوطنیة

ة          ١٨٨١ففي ألمانیا عام     رت المحكم ث أق د، حی شخص الواح رة ال م ، ظھرت فك

ى أن             ا عل ي حكمھ دت ف د، وأك شریك واح ساھمة ب شركات الم العلیا الألمانیة استمرار ال

واء         شركة، س تقلال ال ى اس ؤثر عل داول لا ت ة للت ة قابل أوراق مالی ة ب ھم المتمثل الأس

  . م توزیعھا على الجمھوراجتمعت كل الحصص بید شریك واحد أو ت

ار شركة           ١٩٥٦ثم في عام     ى اعتب ا، إل ا بألمانی ة العلی ة الفیدرالی ت المحكم م، ذھب

اد           (الشخص الواحد   اري س ھ كعرف تج رف ب ھ معت سیره، إلا أن صعب تف ا ی شكلا قانونی

د                ق فوائ ھ یحق ل إن تخدامھ، ب ن اس د أي خطورة م ة ولا توج اة التجاری ي الحی وانتشر ف

  ). جمة

ام         ویعد ي ع د، فف شخص الواح در  ١٩٢٦ القانون الألماني ھو نواة نشأة شركة ال م، ص

د،      شخص الواح شركة ال ر ل یس المباش از التأس ذي أج شتاین، وال ارة لیشتن شریع إم ت

ة ة المالی صیص الذم دأ تخ ى مب ة عل ام )٢ (القائم ي ع م ف ا ١٩٨٠، ث ي ألمانی در ف م، ص

راحة ا  از ص ذي أج دودة، وال شركات المح انون ال شخص  ق شركة ال ر ل یس المباش لتأس

  .الواحد في كافة ألمانیا

                                                             
د       )١( شخص الواح  عیسى محمد القلاب، الصعوبات الناشئة عن إدارة الشركة المساھمة العامة ذات ال

الأردن،        ت ب ة آل البی ة  . م٢٠٠٩-٢٠٠٨في قانون الشركات الأردني، رسالة ماجستیر، جامع مجل
یوسف أحمد القاسم، شركة : ھـ،وأنظر أیضًا١٤٤٠،  محرم ٥-٤دد العاشر، صـ جامعة شقراء، الع

  . ١٢ م، ، صـ٢٠١٥الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجدید 
شركات              . د. أ )٢( ام ال اً لنظ د وفق شخص الواح شركة ال ة ل ام القانونی الي، الأحك أحمد عبد الرحمن المج

، )٢(، العدد )٢٩( الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد -د السعودي الجدید، مجلة جامعة الملك سعو
  .٢٦٢م، صـ ٢٠١٧، ، 
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امي    ین ع ا ب سي     ١٩٨٠-م١٩٢٦وم انون الفرن ة كالق وانین الغربی دأت الق م ب
  . )١ (والقانون الإنجلیزي وغیرھما للاعتراف تدریجیا بشركة الشخص الواحد

ركة أما بالنسبة للقوانین العربیة، فغالبیتھا كقاعدة عام تذھب لعدم الاعتراف بش        
دأ                شركاء ومب دد ال ن تع ستلزمھ م ا ت ة وم رة العقدی ع الفك الشخص الواحد، لتعارضھا م
د        ن الح شركاء ع دد ال نخفض ع دما ی سام، فعن ا للانق دم قابلیتھ ة وع ة المالی دة الذم وح
انون            م الق شركة بحك ي ال ذ تنتھ تمرارھا، فعندئ الأدنى المحدد قانونا لوجود الشركة واس

ا  صفیة أموالھ صار لت یس    )٢ (وی ة التأس وانین العربی ض الق ازت بع د أج ك فق ع ذل ، وم
  : المباشر لشركة الشخص الواحد، ومن ذلك

ھ       . أ ى أن ص عل ذي ن ري، وال اري الجزائ انون التج شركة ذات  : (الق س ال تؤس
سائر إلا              ون الخ دة أشخاص لا یتحمل د أو ع ن شخص واح المسؤولیة المحدودة م

صص    ن ح دموا م ا ق دود م ي ح شر . ف ت ال دودة  وإذا كان سؤولیة المح كة ذات الم
ذه         سمى ھ د ت شریك وحی دا ك المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا واح

 .)٣ (")مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة"الشركة 

ھ        . ب ى أن ھ عل ذي نص فی ي، وال ة البحرین شركات التجاری انون ال شركة  (ق صد ب یق
القانون كل نشاط اقتصادي یمتلك رأسمالھ الشخص الواحد في تطبیق أحكام ھذا      

 .)٤()بالكامل شخص واحد طبیعي أو اعتباري

                                                             
  ٤٥٨-٤٥٥النظریة العامة للشركات وتطورھا، مرجع سابق، صـ :  الشركات التجاریة)١(
اة ، ط ـ          )٢( ري للمحام ة الجبی سعودي، مجموع اري ال ام التج رح النظ ري، ش عود الجبی ساعد س ، ٣  م

  .٣٤٤-٣٤٣م، صـ ٢٠٢٠
ر ا)٣( ادة : نظ م     )٥٦٤(الم الأمر رق صادر ب ري، ال اري الجزائ انون التج اریخ ٥٩-٧٥، الق  -٢٦ بت

  . م١٩٩٦ دیسمبر -٩ بتاریخ ٢٧-٩٦والمعدلة بالأمر رقم . م١٩٧٥ -سبتمبر
لعام ) ٢١(، قانون الشركات التجاریة البحریني، الصادر بمرسوم القانون رقم )٢٨٩(المادة :  انظر)٤(

  .م٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ١٥٤

ادة                ن قی ة م صادیة ورغب اة الاقت وفي المملكة العربیة السعودیة، فإن تطور الحی

ركة      رة ش ذ بفك المي الآخ ھ الع سایر التوج یدة أن ت سعودیة الرش ة ال ة العربی المملك

الصادر بالمرسوم  ) القدیم(نظر في نظام الشركات الشخص الواحد، مما یستلزم إعادة ال   

شركة     )١ (ھــ١٣٨٥ / ٣ / ٢٢ بتاریخ   ٦/الملكي رقم م   ، نظرا لكونھ لم یتطرق صراحة ل

الفقرة   د، ف شخص الواح ادة  ) ٣(ال ن الم باب    ) ١٥(م اة أس ع مراع ھ م ى أن صت عل ن

ب      د الأس ة  الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي كل شركة بأح اب الآتی

نظم  .)انتقال جمیع الحصص أو جمیع الأسھم إلى شریك واحد        ( ، مما ترتب علیھ قیام الم

م           ي رق صدر المرسوم الملك د، ف شخص الواح السعودي بتعدیل ذلك لیتوافق مع شركة ال

م          ١٤٣٠ /١ /٩وتاریخ  ) ٣/م( وزراء رق س ال رار مجل اریخ   ) ٦( ھـ، وكذلك ق / ٨/١وت

واد    ھـ ، لیستثني الأحك ١٤٣٠ ي الم ام،    ) ١٥٧(و) ٤٨(و) ١(ام الواردة ف ذا النظ ن ھ م

د               ن شخص واح یس شركة م ة بتأس ي المملك لیسمح لأي شركة اتصالات مرخص لھا ف

دودة أو             سؤولیة مح شركة شركة ذات م ذه ال ون ھ ى أن تك شركة، عل مملوكة بالكامل لل

شر          رخص لل شاطات الم دود الن ي ح شاطھا ف ون ن ة، وأن یك ساھمة مقفل ركة م كة ش

  . بمزاولتھا، وفق ضوابط محددة

ى            اء عل وك، بن ال البن ي مج د ف شخص الواح وكذلك تم استثناء تأسیس شركة ال

وزراء،    ١/٥/١٤٣٠بتاریخ ) ٥١/٧١(قرار مجلس الشورى رقم   س ال ة مجل ھـ، وموافق

ن         من خلال السماح لأي بنك مرخص لھ في المملكة العربیة السعودیة بتأسیس شركة م

  . مملوكة بالكامل للبنك، وفق ضوابط محددةشخص واحد تكون 

                                                             
م         الغي ھ )١( ي رق وم الملك صادر بالمرس شركات، ال ام ال اریخ  ) ٣/م(ذا النظام بصدور نظ  / ١ / ٢٨بت

  ..ھــ١٤٣٧



 

 

 

 

 

 ١٥٥

ف   )١(وبصدور نظام الشركات السعودي الحالي   ى تعری ، أكد المنظم السعودي عل

ھ   ) ٢(العقد في المادة   ھ، وأن ل         (من ساھم ك أن ی ر ب صان أو أكث ضاه شخ زم بمقت د یلت عق

ا  منھم في مشروع یستھدف الربح بتقدیم حصة من مال أو عمل أو منھما معاً لاقتس     ام م

سارة        ح أو خ ن رب شروع م ذا الم ن ھ د        .)ینشأ م اول الح ھ تن نص أن ذا ال ن ھ ین م ، ویتب

شركة،     الأدنى لعدد الشركاء عند تأسیس الشركة، وفي ھذا تأكید على الطبیعة العقدیة لل

باعتبار تعدد الشركاء ركیزة أساسیة لنشوء وتأسیس الشركة، بغض النظر عن أشكالھا 

ام الشركات السعودي جعل من شركة الشخص الواحد استثناء من   أو أنواعھا، إلا أن نظ    

صص          ع الأسھم أو الح دما تجتم یس المباشر أو عن ة التأس مبدأ التعددیة، سواء في حال

ى أن       )٢(في ید شخص واحد    ھ عل سعودي فی نظم ال باب    (، ولذلك نص الم اة أس ع مراع م

ج : بأحد الأسباب الآتیةالانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة 

ب    - م یرغ ا ل د، م ساھم واح ریك أو م ى ش ھم إل ع الأس صص أو جمی ع الح ال جمی  انتق

  .)٣(.)الشریك أو المساھم في استمرار الشركة وفقاً لأحكام النظام

سعودي صراحة      نظم ال ا نص الم سابق  -كم شركات ال ام ال لاف نظ ھ  -بخ ى أن  عل

ا             ي الم د، فف شركات   ) ٥٥(دة یمكن تأسیس شركة من شخص واح ام ال ن نظ صت  )٤(م  ن

صفة  ) الثانیة(استثناءً من المادة   (على أنھ    من النظام، یجوز للدولة والأشخاص ذوي ال

ا           الاعتباریة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا یقل رأس مالھ

ذا           ون لھ د، ویك خص واح ن ش ساھمة م ركة م یس ش ال، تأس ین ری سة ملای ن خم ع

                                                             
  . ھــ١٤٣٧ / ١ / ٢٨بتاریخ ) ٣/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(
  .٣٤٤ امساعد سعود الجبیري، شرح النظام التجاري السعودي،  مرجع سابق، صـ)٢(
ادة )٣( ر الم شرك)١٦( أنظ ام ال م ، نظ ي رق وم الملك صادر بالمرس اریخ ) ٣/م(ات، ال  / ١ / ٢٨بت

  .ھــ١٤٣٧
  . ھــ١٤٣٧ / ١ / ٢٨بتاریخ ) ٣/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٤(
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لطاتھا         سیة وس ة التأسی ا الجمعی ا فیھ ساھمین بم ات الم ا  )الشخص صلاحیات جمعی ، كم

ى  (من ذات النظام على أنھ    ) ١٥٤(نصت المادة    إذا آلت جمیع أسھم شركة المساھمة إل

من النظام، ) الخامسة والخمسین(مساھم واحد لا تتوافر فیھ الشروط الواردة في المادة       

ساھم   تبقى الشركة وحدھا مسؤولة عن  ذا الم  دیونھا والتزاماتھا، ومع ذلك یجب على ھ

ركة ذات            ى ش ا إل اب أو تحویلھ ذا الب ي ھ واردة ف ام ال ع الأحك شركة م اع ال ق أوض توفی

مسؤولیة محدودة من شخص واحد خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإلا انقضت الشركة بقوة     

  ).النظام

ام     ي نظ دودة ف سؤولیة المح شركة ذات الم سبة لل ا بالن سعودي  أم شركات ال  ال

الجدید، فقد نص النظام على أنھ یمكن تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة من شخص 

رة       ا للفق د، وفق شخص واح صص ل ع الح ت جمی ا إذا آل د أو تكوینھ ادة ) ١(واح ن الم م

ادة     (من ذات النظام، والتي نصت على أنھ       ) ١٥٤( ام الم ن أحك تثناء م ة (اس ن  ) الثانی م

وز أن تؤ  ام، یج د، أو أن  النظ خص واح ن ش دودة م سؤولیة المح شركة ذات الم س ال س

شخص     تؤول جمیع حصصھا إلى شخص واحد، وفي ھذه الحالة تقتصر مسؤولیة ھذا ال

  ). على ما خصصھ من مال لیكون رأس مال للشركة

یس             از تأس د وأج مما یعني أن المنظم السعودي أخد بفكرة شركة الشخص الواح

شركة ذ  ساھمة أو ال ركة الم ة   ش اف معین روط وأوص ق ش دودة وف سؤولیة المح ات الم

ي            ادرات ف ام بالمب ن القی شركات م راد وال ین الأف سمح بتمك حددھا نظام الشركات، مما ی

وفیر      تأسیس مشروعات او استكمال فاعلیة أدائھا في سیاق عمل منظم، دون الحاجة لت

 الفردیة بالطریقة شركاء صوریین، مما یعطي لھم الحریة في إدارة أموالھم ومشاریعھم      
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ام     ام النظ ق أحك بھم وف ي تناس ة      . )١ (الت ا خاص ضع أحكام م ی سعودي ل نظم ال ا أن الم كم

شركة ذات     ساھمة وال ركة الم ام ش ذات أحك ضعھا ل ا أخ د، وإنم شخص الواح شركة ال ب

  .  )٢ (المسؤولیة المحدودة

  : تعریف شركة الشخص الواحد: ثانیاً

ا   تعددت تعاریف فقھاء القانون التجا     ري لشركة الشخص الواحد، والتي یرمز لھ

ا     )٣()و.ش.ش(باللغة العربیة    د أنھ شخص الواح شركة ال اریف ل ام  : ،  ومن جملة التع قی

الشـخص الواحـد الطبیعـي أو المعنـوي بتخصیص جزء من مالھ للقیام بنشاط اقتصادي   

  . )٤(معین، وتكون مسؤولیتھ محدودة فقط بالمقدار المخصص لھذا النشاط

ا و ا بأنھ ن عرفھ اك م ى   : ھن صھا إل ع حص ؤول جمی س أو ت ي تؤس شركة الت ال

شروع     ي م تثمارھا ف دف اس ھ بھ ن مال زء م صیص ج اري بتخ ي أو اعتب خص طبیع ش

ا        ا، ولھ ي رأس مالھ ساھمتھ ف دار م ا إلا بمق سؤولا فیھ ون م ین، ولا یك صادي مع اقت

  .)٥(شخصیة اعتباریة منفصلة عن شخصیة الشریك فیھا

                                                             
ابق، ص           )١( ع س -٥٣٥ الشركات التجاریة وفق نظام الشركات السعودي والتطبیقات القضائیة، مرج

٥٣٦.  
ش      .   د)٢( انوني ل ام الق واش، النظ واد ع م ع سعودي       باس شركات ال ام ال ق نظ د وف شخص الواح ركة ال

  .٢٩٥م، صـ ٢٠١٨ھـ، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الشرعیة والقانونیة، ١٤٣٧
ام           . د) ٣( ي نظ سؤولیة ف دودة الم د مح شخص الواح أحمد صالح مخلوف، الجوانب القانونیة لشركة ال

  .١٧٨، ، صـ )١(، العدد )١٤(مجلد الشركات السعودي الجدید، مجلة  معھد الإدارة العامة، ال
شركات           )٤( انون ال ي ق د ف شخص الواح ة ذات ال  الصعوبات الناشئة عن إدارة الشركة المساھمة العام

  .٩الأردني، مرجع سابق، ص
شركات             .  د )٥( ام ال ا لنظ لاس وفق ام الإف ة وأحك شركات التجاری ي ال وجیز ف ر، ال عدنان بن صالح العم

  ٤٦٧م، صـ ٢٠٢٠، ٢ مكتبة جریر ، طھـ وتعدیلاتھ، ،١٤٣٧لسنة 



 

 

 

 

 

 ١٥٨

ن        ولم یعرف نظ   ھ یمك ام الشركات السعودي الجدید شركة الشخص الواحد، إلا أن

ا           د بأنھ سعودي الجدی شركات ال ام ال ا لنظ د وفق شخص الواح ف شركة ال شروع : تعری م

ة       ع بكاف اري، یتمت ي أو اعتب د طبیع خص واح ل ش ھ بالكام ك رأس مال تثنائي، یمتل اس

شركة   السلطات المخولة ولا یتحمل الخسائر إلا في حدود ما قدمھ م  ذ ال ن حصص، وتتخ

د    شروط والقواع ا لل دودة، وفق سؤولیة المح ساھمة أو ذات الم ركات الم كال ش د أش أح

تخلاص مجموعة    . )١(المنصوص علیھا نظامًا     ومن خلال ما تقدم من تعاریف، یمكن اس

  :من الخصائص التي تمیز شركة الشخص الواحد على النحو الآتي

  
  المطلب الثاني

  لواحدخصائص شركة الشخص ا
  

ة              ة مالی ا شركة ذات ذم لشركة الشخص الواحد عدة خصائص تتمیز بھا، لكونھ

صائص شركة           ال خ ن إجم سؤولیة، ویمك دودة الم د، مح مستقلة، مكونة من شریك واح

ي   د ف شخص الواح ة      : ال ة المالی د، والذم شخص الواح شركة ال ة ل صیة المعنوی الشخ

د،     المستقلة لھا، والمسؤولیة المحدودة لمالك رأس م       شخص الواح الھا، واسم شركة ال

  : ورأسمالھا، وغرض الشركة، وجنسیتھا وموطنھا وتفصیل ذلك في الآتي

 :الشخصیة المعنویة لشركة الشخص الواحد .١

تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصیة المعنویة كباقي الشركات الأخرى، لأن          

س           ة م ة مالی ا، ذات ذم ة لھ صیة معنوی ق شخ ة   المقصود من الشركة ھو خل ن ذم تقلة ع
                                                             

  .٤٦٣ص . الشركات التجاریة النظریة العامة للشركات وتطورھا، مرجع سابق)١(



 

 

 

 

 

 ١٥٩

ل        وق وتحم ساب الحق ى اكت الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي أنشأھا، فتكون قادرة عل

  . )١ (الالتزامات

ھ            ى أن تثناء شركة   (وھذا ما أكده نظام الشركات السعودي الجدید بالنص عل باس

ع                اري، وم سجل التج ي ال دھا ف د قی ة بع صیة الاعتباری شركة الشخ المحاصَّة، تكتسب ال

 للشركة خلال مدة التأسیس شخصیة اعتباریة بالقدر اللازم لتأسیسھا، بشرط    ذلك یكون 

، كما أنھ باستثناء شركة المحاصة، یجب أن یكون عقد تأسیس )٢ (إتمام عملیة التأسیس

اطلاً،              دیل ب د أو التع ان العق دیل، وإلا ك ن تع ھ م ا یطرأ علی ل م ذلك ك اً وك شركة مكتوب ال

ا   ویكون تأسیس الشركة وتعدیل عق     د تأسیسھا بعد استكمال ما یلزم من متطلبات وفق م

  .)٣()ینص علیھ في ھذا النظام أو ما تحدده الوزارة

د         رام عق رد اب ة مج صیة الاعتباری شركة الشخ ساب ال ي لاكت لا یكف الي ف وبالت

سجل               ي ال شركة ف د ال د قی یس إلا بع د التأس ر بعق ى الغی الشركة، ولا یجوز الاحتجاج عل

تثمار        التجاري، وشھر عق   ارة والاس ع وزارة التج ي موق د تأسیس الشركة على نفقتھا ف

  . )٤ (الالكتروني

                                                             
ابق )١( ع س لاس، مرج ام الإف ة وأحك شركات التجاری ي ال وجیز ف ـ .    ال ة ٤٦٥ص شركات التجاری ، ال

ات  ، مجلة الجامعة الإس ٢٩٦وصـ . النظریة العامة للشركات وتطورھا، مرجع سابق   لامیة للدراس
  . ٢٥٤الشرعیة والقانونیة، مرجع سابق، صـ 

م     )١٤(من المادة ) ١(الفقرة :  انظر )٢( ي رق وم الملك صادر بالمرس اریخ  ) ٣/م(، نظام الشركات، ال بت
  .ھــ١٤٣٧ / ١ / ٢٨

/  ١ / ٢٨بتاریخ ) ٣/م(المعدلة، نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٢(المادة :  انظر)٣(
  .ھــ١٤٣٧

م      )١٥٨، ١٥٦، ٦٥، ١٤/٢(المادة :  انظر )٤( ي رق وم الملك صادر بالمرس شركات، ال ) ٣/م(، نظام ال
  .ھــ١٤٣٧ / ١ / ٢٨بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ة   سة الفردی ن المؤس ف ع د تختل شخص الواح ركة ال ى أن ش ارة إل در الإش وتج

ة     صیة المعنوی سب الشخ ي ولا تكت شخص الطبیع ن ال سھا إلا م وز تأسی ي لا یج الت

  .)١ (المستقلة

 :وعدم اكتساب مالكھا صفة التاجرالذمة المالیة لشركة الشخص الواحد  .٢

ا       : یقصد بالذمة المالیة   وق وم ن حق وي م ي أو المعن شخص الطبیع مجموع ما لل

  .علیھ من التزامات

شریك            ة لل ة المالی ن الذم ستقلة ع ة م ة مالی ع بذم د تتمت شخص الواح وشركة ال

  : فیھا، ویترتب على ذلك نتائج عدة، من أھمھا

ن            . أ ة م صة المقدم ة الح شریك إلا       انتقال ملكی یس لل شركة، ول ة ال شریك لملكی ال

ال أو           رأس الم ا ل شریك مالك د ال اح، ولا یع ن الأرب صیبھ م ى ن صول عل الح

 . موجودات الشركة طوال فترة حیاة الشركة

شركة، دون أن            . ب دائني ال ام ل ضمان الع أن ذمة شركة الشخص الواحد تعد ھي ال

دائ      یس ل صیین   تمتد للذمة الشخصیة للشریك فیھا، ومن ثم فل شریك الشخ ني ال

شاطھا،             ا بن رة قیامھ شركة فت استیفاء دیونھم من حصة الشریك في رأسمال ال

الات              ك بعض ح ن ذل ستثنى م شركة، وی ي ال ى أرباحھ ف ذ عل بل لھم حق التنفی

 . )٢ (المسؤولیة الشخصیة لمالك شركة الشخص الواحد

                                                             
أحمد مخلوف، الجوانب القانونیة لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولیة في نظام الشركات .  د)١(

  .١٨٠صـ . السعودي الجدید ، مرجع سابق
 ٢٨بتاریخ ) ٣/م(، نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٨(من المدة  ) ١( الفقرة   : انظر )٢(

  .ھــ١٤٣٧ / ١/ 



 

 

 

 

 

 ١٦١

صا معنو          . ت ا شخ اجر باعتبارھ فة الت د ص شخص الواح ا، ولا  لا تكتسب شركة ال ی

د             شخص الواح لاس شركة ال یكتسب الشریك فیھا صفة التاجر، ویتم اشھار إف

شریك           لاس ال ؤدي لإف إن إفلاسھا لا ی ك ف ع ذل ا، وم حال توقفھا عن دفع دیونھ

 . فیھا، كما أن افلاس الشریك فیھا لا یؤدي لإفلاس الشركة

شركة ا   د ل شریك الوحی ي ال ة ف ة اللازم ول الأھلی ساؤل ح ار الت د ث شخص وق ل

ل           صرفات وتحم رام الت ة لإب الواحد، والراجح أنھ یكفي فیھ توافر الأھلیة اللازم

ن           د م شاء شركة شخص واح بعض إن از ال ى وإن أج الالتزامات بوجھ عام، حت

ل         ا كام دیرا بالغ ا م ولى ادارتھ ریطة أن یت ة ش اقص الأھلی الغ أو ن خص ب ش

  .الأھلیة أو ممثل قانوني للقاصر

ون      لا یجوز توقیع المقا     . ث م دی ن لھ صة بین الدین في ذمة دائني الشركة، وبین م

ن شروط المقاصة       دائن    : شخصیة في ذمة الشریك فیھا؛ لأن م فتي ال اد ص اتح

ین                د ذمت د فتوج شخص الواح ي شركة ال ا ف دة، أم ة واح ة مالی ي ذم والمدین ف

 .)١ (الذمة المالیة للشركة والذمة المالیة للشریك الوحید: مالیتین مستقلتین

  المحدودة لمالك رأس مال شركة الشخص الواحد مسؤولیةال .٣

ي     د، ف شخص الواح ركة ال ال ش ك رأس م ى مال دودة عل سؤولیة المح وم الم تق

ن   سؤولة ع ي الم دھا ھ شركة وح ون ال شركة، وتك ال ال ن رأس م صھ م ا خص دود م ح

ى                 ة عل اطر المترتب ن المخ أمن م ي م ھ ف ا یجعل ا، مم ة علیھ ات المترتب الدیون والالتزام

                                                             
ام            . د:  أنظر )١( ي نظ سؤولیة ف دودة الم د مح شخص الواح أحمد مخلوف، الجوانب القانونیة لشركة ال

ـ          ابق، ص ع س ة النظر  ٣٠٠، ٢٩٩الشركات السعودي الجدید ، مرج شركات التجاری ة   ، ال ة العام ی
ابق       ع س ا، مرج ـ  . للشركات وتطورھ شرعیة و      ١٨٠ص ات ال لامیة للدراس ة الإس ة الجامع ، ، مجل

  ٤٦٦-٤٦٥القانونیة، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

صیة      )١(نشاط الشركة  ى     )٢( دون أن تمتد لباقي ذمتھ المالیة الشخ ام عل نص النظ الم ی ، م

ھ           ) ١٥٥(غیر ذلك، فالمادة     ى أن صت عل د ن سعودي الجدی شركات ال ام ال ن نظ ون  : م یك

 - إذا قام -أ: (مالك شركة الشخص الواحد مسؤولا في أموالھ الخاصة في الأحوال الآتیة   

ق الغرض       بتصفیة شركتھ، أ -بسوء نیة    ل تحقی دتھا أو قب اء م و وقف نشاطھا قبل انتھ

ھ الخاصة الأخرى         -ب. الذي أنشئت من أجلھ    شركة وأعمال ال ال ین أعم صل ب .  إذا لم یف

  .)  إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابھا الشخصیة الاعتباریة-ج

ة   سة الفردی ن المؤس ف ع د تختل شخص الواح ركة ال ى أن ش ارة إل در الإش وتج

التي تكون فیھا مسؤولیة المؤسس الفردي لھا مسؤولیة غیر محدودة، فیسأل في جمیع 

سة            ك المؤس سب مال ا یكت ا م ا، وغالب سة والتزاماتھ ون المؤس ن دی أموالھ الشخصیة ع

  . )٣(الفردیة صفة التاجر باعتباره یزاول الاعمال التجاریة ویتخذھا مھنة لھ

 : اسم شركة الشخص الواحد .٤

م ال  ز اس شروع،    یتمی ي الم ارس ف شاط المم ى الن ارتھ إل ام بإش شكل ع شركة ب

ى    . والغرض الذي من أجلھ تأسست تلك الشركة     سعودي عل شركات ال وقد أوجب نظام ال

د      شركات     -شركة الشخص الواح ن ال ا م دودة أو       -كغیرھ سؤولیة مح ت ذات م  سواء كان

  .)٤(مساھمة مغلقة، أن یكون لھا اسم یمیّزھا عن باقي الشركات الأخرى 

                                                             
ر)١( ام    . د:   أنظ ا لنظ لاس وفق ام الإف ة وأحك شركات التجاری ي ال وجیز ف ر، ال الح العم ن ص دنان ب ع

ة    ٤٦٨ھـ وتعدیلاتھ ، مرجع سابق، صـ    ١٤٣٧الشركات لسنة    ة العام ة النظری ، الشركات التجاری
  .٢٥٤ص . للشركات وتطورھا، مرجع سابق

  .، نظام الشركات السعودي)١٥١(والمادة ) ٥٢( انظر المادة )٢(
أحمد مخلوف، الجوانب القانونیة لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولیة في نظام الشركات .  د)٣(

  .١٨١-١٨٠السعودي الجدید ، مرجع سابق، صـ 
  .، نظام الشركات السعودي)١٥٢(المادة :  انظر)٤(



 

 

 

 

 

 ١٦٣

ضعھ          ب أن ت شركات، ویج فیجب أن یمیز اسم شركة الشخص الواحد عن بقیة ال

ا شركة ذات              شركة وأنھ وع ال ا ن ضافا إلیھ ا، م شركة وتعاملاتھ ستندات ال ع م على جمی

دف               ا، بھ اري ورأس مالھ سجل التج ي ال دھا ف م قی شخص واحد ومركزھا الرئیسي ورق

م ضد مسؤولیة الشریك المحدودة بمقدار  حمایة الغیر، المتعاملین مع الشركة ضمانة لھ      

  . )١(حصتھ 

ھ              ى أن ساھمة عل ي اسم شركة الم إذا (وفي ھذا السیاق نص المنظم السعودي ف

ركة           ا ش د أنھ ا یفی م م ضمن الاس ب أن یت د، وج شخص واح ة ل شركة مملوك ت ال كان

دودة      )٢ ()مساھمة مملوكة لشخص واحد    سؤولیة المح شركة ذات الم ي اسم ال ، وكذلك ف

ب       (ث نص المنظم السعودي على أنھ   حی د، وج شخص واح ة ل شركة مملوك ت ال وإذا كان

، )٣ ()أن یتضمن الاسم ما یفید بأنھا شركة ذات مسؤولیة محدودة مملوكة لشخص واحد 

ال أن    ى اھم ب عل ن       (ویترت ضامن ع صیا وبالت سؤولین شخ شركة م دیرو ال ون م یك

ة محدودة أو عدم بیان مقدار رأس التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولی    

  . )٤ ()المال إلى جانب اسم الشركة

ن غرضھا أو اسم              ستمدا م د م شخص الواح ون اسم شركة ال اة أن یك مع مراع

ان        ة، إلا إذا ك فة طبیعی خص ذي ص م ش ى اس مھا عل شتمل اس وز أن ی ر، ولا یج مبتك

                                                             
شركات          .   د  )١( ام ال ا لنظ لاس وفق ام الإف ة وأحك شركات التجاری ي ال عدنان بن صالح العمر، الوجیز ف

شركات   ٤٦٧ھـ وتعدیلاتھ ، مرجع سابق، ص     ١٤٣٧لسنة   ة لل ، الشركات التجاریة النظریة العام
رم  ، مجلة جا١٦و ص . وتطورھا، مرجع سابق   ع   ١٤٤٠معة شقراء، العدد العاشر، مح ـ، مرج ھ

  .٢٥٥-٢٥٤ص . سابق
  .، نظام الشركات)٥٣(المادة :  انظر)٢(
  .من نظام الشركات) ١٥٢(من المادة ) ١(الفقرة :  انظر)٣(
  .من نظام الشركات) ١٥٢(من المادة ) ٢(الفقرة :  انظر)٤(



 

 

 

 

 

 ١٦٤

شخص، أو إذ        شركة   غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم ھذا ال ت ال ا ملك

ى                   ت إل شركة تحول ذا الاسم اسماً ل ان ھ ا، أو ك ذت اسمھا اسماً لھ ة واتخ منشأة تجاری

فة             ى اسم شخص ذي ص تمل اسمھا عل شركة ذات مسؤولیة محدودة أو مساھمة، واش

  .)١ (طبیعیة

 : رأسمال شركة الشخص الواحد .٥

ا     شركة عموم ال ال رأس م صد ب ن     : یق شركة م شركاء لل ھ ال ا یقدم وع م  مجم

  . )٢ (حصص نقدیة وحصص عینیة عند إنشاء الشركة

سؤولیة        شركة ذات الم ساھمة أو ال وشركة الشخص الواحد تتخذ شكل شركة الم

ذت     ال اتخ ي ح ھ ف د أن سعودي الجدی شركات ال ام ال صوص نظ ن ن م م دودة، ویفھ المح

ل            ساھمة لا یق شركة الم ال ال إن رأس م شركة الشخص الواحد شكل شركة المساھمة، ف

ال     عن خ  ف ری سمائة أل ن          )٣ (م ا ع ل رأس مالھ ي لا یق ة الت شركات الاعتباری ن لل ، ویمك

  . )٤ (خمسة ملایین ریال أن تؤسس شركة شخص واحد

وفي حال اتخذت شركة الشخص الواحد شكل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة،   

أس فلا یوجد حد أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، بل یجب أن یكون ر  

ھا ق غرض ا لتحقی ال كافی صص  . )٥ (الم شركة لح مال ال سم رأس وال یق ع الأح ي جمی وف

                                                             
  .، نظام الشركات) ١٥٢، ٥٣(المادة :  انظر)١(
  .، نظام الشركات)٥(المادة :  انظر)٢(
  .، نظام الشركات)٥٤-٥٣(المادة :  انظر)٣(
  .، نظام الشركات)٥٥(المادة :  انظر)٤(
ر)٥( ادة :  انظ شركات )١٦١(الم ام ال ة    ٤٦٨-٤٦٧و ص . ، نظ ة العام ة النظری شركات التجاری ، ال

ابق  ع س ا، مرج شركات وتطورھ ات ٣٠١و ص . لل لامیة للدراس ة الإس ة الجامع شرعیة ، مجل  ال
  .والقانونیة، مرجع سابق



 

 

 

 

 

 ١٦٥

، وإذا تضمن رأس المال )١ (متساویة القیمة، ویتم تقدیم رأس المال عند تأسیس الشركة

د       ة أح ة بمعرف درة ومقوم ا مق ون قیمتھ ب أن تك ة وج ة أو معنوی ة مادی صا عینی حص

  . )٢ (الخبراء المختصین

ال شركة          إلا أن الم   رأس م ى ل نظم السعودي لم ینص صراحة على تحدید حد أدن

ركة    مال ش ون رأس ك، ك ى ذل راحة عل نص ص ى أن ی ن الأول ان م د، وك شخص الواح ال

  .  الشخص الواحد ھو الضمان الوحید للدائنین

 :غرض الشركة .٦

د         : ویقصد بھ  ي عق ده ف م تحدی تثماره، وت شركة لاس المشروع الذي تنبثق منھ ال

سھا،  ي         تأسی شطة الت راض والأن ار الأغ ي اختی ة ف شركة الحری ك ال ل أن لمال والأص

  . تناسبھ، دون ما یتعارض مع النظام العام والآداب العامة وأحكام الشریعة الإسلامیة

شخص      شركة ال وز ل ذي یج شاط ال اق الن د نط ا لتحدی نظم أحیان دخل الم د یت وق

ي رأسمال ال      سؤولیة ف ام  الواحد مزاولتھ، وذلك لحدود الم ذ   )٣ (شركة كأصل ع د أخ ، وق

ام                   ن القی دودة م سؤولیة المح شركة ذات الم ى ال دما حظر عل ذلك عن المنظم السعودي ب

ساب      وال لح تثمار الأم أمین، أو اس ار، أو الت ل، أو الادخ وك، أو التموی ال البن   بأعم

  .)٤ (الغیر

  

                                                             
  .، نظام الشركات)، )١٦٠، ٥٢(المادة :  انظر)١(
  .، نظام الشركات)، )١٥٧(المعدلة من المادة ) ١(، والفقرة )٦١(المادة )  ١(الفقرة :  انظر)٢(
  .٤٦٩، ص .الشركات التجاریة النظریة العامة للشركات وتطورھا، مرجع سابق:  انظر)٣(
ر)٤( ادة ال:  انظ م   )١٥٣(م ي رق وم الملك صادر بالمرس شركات، ال ام ال اریخ ) ٣/م(، نظ  / ١ / ٢٨بت

  .ھــ١٤٣٧



 

 

 

 

 

 ١٦٦

 :جنسیة وموطن الشركة .٧

سی     ركة جن ل ش إن لك شركات، ف ة لل د العام ا للقواع ك  وفق ى ذل وطن، وعل ة وم

ا              سھل تعاملاتھ ا ی ا، مم ي إلیھ ة تنتم ة معین سیة دول د بجن شخص الواح فتتمتع شركة ال

ة              ا القانونی بعض المزای ع ب والحصول على التراخیص اللازمة لممارسة نشاطھا، والتمت

ة       ر أھمی ة، وتظھ ضریبیة والجمركی اءات ال ة كالإعف شركات الوطنی ا ال ع بھ ي تتمت الت

سیة ا    ا              تحدید جن دخل فیھ د ت ي ق ات الت اكم الخاصة بفض النزع د المح ي تحدی شركة ف ل

  . )١ (الشركة وكذلك معرفة القانون الواجب التطبیق

ا           سعودي فإنھ شركات ال ام ال ام نظ فشركة الشخص الواحد إذا تأسست وفقاً لأحك

ة              ي المملك سي ف ا الرئی ا موطنھ ون لھ أن یك ك ب ستتبع ذل سعودیة وی سیة ال ع بالجن تتمت

ع           العر ستتبع تمت لا ی ر سعودي ف شركة غی ك ال سیة مال بیة السعودیة، وفي حال كون جن

  . )٢ (شركتھ بالحقوق والمزایا المقصورة على السعودیین

  
  المطلب الثالث

  الأركان الموضوعية والشكلية
  

ا    شترط لھ سعودي، ی ام ال ي النظ شركات ف سائر ال د ك شخص الواح ركة ال إن ش

ة وأر   وعیة عام ان موض وفر أرك و     ت ا ھ ا م ة، منھ ان الخاص ذه الأرك ة، وھ ان خاص ك

  .موضوعي، ومنھا ما ھو شكلي، وفیما یلي عرض لھذه الأركان على وجھ التفصیل
                                                             

سعودي       )  ١( شركات ال ام ال ي نظ د ف علي بن صالح الزھراني، التنظیم القانوني لشركة الشخص الواح
د          ١٤٣٧الجدید لسنة    ة القصیم، المجل شرعیة، جامع وم ال دد   )١٢(ھـ، مجلة العل ، ، ذو )١(، الع

  ٦٨٢صـ .   ھـ١٤٣٩الحجة 
  .، نظام الشركات)٤(المادة : انظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٦٧

  الأركان الموضوعية العامة: الفرع الأول
ن        ا م د فیھ سعودي، لاب ام ال ركات النظ سائر ش د ك شخص الواح ركة ال   إن ش

وم     وجود الأركان الموضوعیة العامة، لكي تكون صحی         د تق شخص الواح حة، وشركة ال

ذا    ین، ل وفر الإرادت ا ت شترط فیھ ي ی شركات الت اقي ال لاف ب ردة، بخ الإرادة المنف   ب

ة،          وعیة العام ان الموض ا الأرك ین، أم ق الإرادت ة بتواف ام المتعلق ا الأحك ستثنى منھ ی

إن          ان، ف ذه الأرك دام ھ ال انع ي ح ا، وف ب توفرھ ة فیج سبب والأھلی ا والمحل وال كالرض

ب           )١(لشركة تكون باطلة  ا ى وجھ یناس ان عل ذه الأرك ن ھ لام ع سط الك وم بب ، وسوف نق

  :المقام

  :الرضا: أولاً

شروع               انوني م ر ق داث أث ى إح ین عل ن   . )٢(یعرف بأنھ تطابق الإرادت ا رك والرض

ا                ي فیھ د، فیكف ن شریك واح ون م د تتك شخص الواح یجب وجوده، ونظراً لأن شركة ال

ستدل       رضا ھذا الشریك، لأن الش     سي، ی ر نف ا أم ركة تقوم على الإرادة المنفردة، والرض

صلة،     ة منف ة مالی ا ذم شركة لھ ل ال شركة، وجع یس ال ال تأس شریك بأعم ام ال ھ بقی علی

شریك،     ا ال ى رض ھ عل ستدل ب ا ی ذا مم ل ھ سابھا، ك مھا ولح ون باس ل یك ون التعام وك

راه، وا     ط، والإك ي الغل ا، وھ وب الرض ن عی ھ م لامة إرادت شترط س ذه  وی دلیس، وھ لت

ا   ى إرادة ورض وم عل ا تق راً لأنھ د؛ نظ شخص الواح ركة ال ي ش ا ف ل وجودھ وب یق العی

ة،                 ر لازم ون غی شركة تك وب، فال ن العی يء م ا ش اب الرض ة ش ي حال شخص واحد، وف
                                                             

زام، ص     . د) ١( ار، مصادر الالت ع،    ١٧٣عبد القادر الف شر والتوزی ة للن . م٢٠١٥-ه١٤٣٦، دار الثقاف
، رسالة ماجستیر ٦٢أروى السھلي، أحكام شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة، ص     

  .كلیات الشرق العربي
سعودیة، ص  مح. د) ٢( ، ٤٥مد جبر الألفي، المدخل إلى دراسة الأنظمة القانونیة في المملكة العربیة ال

  .ه١٤٣٩دار التحبیر، 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ي                   شركة، وف ذه ال ي ھ د ف شریك الوحی د ھو ال ذي یع شخص ال ل ال وقابلة للإبطال من قب

  .  )١ (ةحالة انعدامھ فالشركة تكون باطل

  :المحل: ثانیاً

ھ       ى تحقیق سعى إل ھ وت ن أجل شركة م شئت ال ذي أن اري ال شاط التج و الن . )٢(ھ

شترط             ر صحیحة، وی ة وغی شركة باطل دت ال ى ع د، إذا انتف والمحل ركن من أركان العق

 :)٣(في المحل عدت شروط

شاط شركة             - أ ون ن صح أن یك لا ی ستقبل، ف ي الم یوجد ف ون موجوداً أو س أن یك

ام ب ي    القی ا ف وم بھ ن تق دھا، ول وم بتوری ضائع تق د ب د ولا یوج ال التوری أعم

 .المستقبل أیضاً

ي         - ب ین ینف اً تعی ل معین ون المح د ان یك ین، لاب ابلاً للتعی اً أو ق ون معین أن یك

شاط              ون ن أن یك ھ، ك زة ل اف الممی ذكر الأوص سھ أو ب ل نف الجھالة، ببیان العم

شركة د،: ال ال التوری ة، أو أعم ال المقاول ن أعم ك م ر ذل صناعة، أو غی  أو ال

 . الأعمال المعینة والمعلومة على نحوٍ بنفي الجھالة

                                                             
ة، . د) ١( شركات التجاری وعة ال یف، موس اس ناص ة)٥/٤٣(إلی ي الحقوقی شورات الحلب دنان . ، من ع

ة والخا         ام العام ع الأحك د م شخص الواح ركة ال شركات،   صاح محمد العمر، مدى انسجام ش ة لل ص
علي الزھراني، التنظیم . ٢٠١٨، بحث منشور في مجلة المنارة للبحوث والدراسات،  )٢٤/٣٠٩(

د، ص   شخص الواح شركة ال انوني ل ة     ٦٨٨الق شرعیة، جامع وم ال ة العل ي مجل شور ف ث ن ، بح
صیم،  سؤولیة       . م٢٠١٨-ه١٤٣٧الق د ذات الم شخص الواح ركة ال ام ش سھلي، أحك أروى ال

  .٦٤-٦٣المحدودة، ص
  .٦٩١علي الزھراني، مرجع السابق، ص. ٦٦أروى السھلي، مرجع السابق، ص. د) ٢(
سابق، ص . ٦٦أروى السھلي، المرجع السابق، ص    . د) ٣( ي  . ٩٢-٨٦عبد القادر الفار، المرجع ال عل

  .٦٩١الزھراني، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٦٩

ام    - ت ام الع انون أو النظ لامیة أو الق شریعة الإس ام ال ع أحك ل م ارض المح ألا یتع

د        شركة توری ھ ال ن أجل شئت م ذي أن ل ال ون المح صح أن یك لا ی والآداب، ف

شریعة      ة لل ون    الخمر، أو غیر ذلك من الأعمال المخالف صح ك لامیة، ولا ی  الإس

ذت شكل      د اتخ المحل أیضاً مخالفاً للقانون، كما لو كانت شركة الشخص الواح

وك     ال البن ة أعم وم بممارس دودة، وتق سؤولیة المح شركة ذات الم  ، ولا )١(ال

شركة           شاط ال ون ن أن یك ة، ك لآداب العام الف ل یصح أیضاً أن یكون المحل مخ

نت ھذه الألبسة فیھا ما یخدش الحیاء وینافي استیراد الألبسة من الخارج، وكا

 . الذوق العام والأدب في موطن الشركة

انون             - ث ل الق ل قب ضیھ العق أن یكون المحل ممكناً وغیر مستحیلاً، وھذا شرط یقت

سر         شاء ج فلا یصح كون النشاط التجاري الذي أنشئت الشركة من أجلھ ھو إن

ر     !!بین الشمس والقمر   ستحیل وغی ل م ذا العم ي     ، فھ شركة الت د ال ن، فتع  ممك

 .أنشئت من أجلھ باطلة

ة نظراً             شركة باطل ون ال م تك ن ث ركن، وم ل ال شروط اخت ذه ال فإذا اختل أحد ھ

  .لاختلال ركن المحل فیھا

  :السبب: ثالثاً

الباعث والدافع إلى إنشاء الشركة، وعادة ما یكون المقصود : یُعرف السبب بأنھ 

ھ،      من إنشاء الشركة ھو تحقیق الأھدا    ن ورائ ربح م صیل ال شروع، وتح ف التجاریة للم

  ویختلف السبب عن المحل، حیث إن السبب ھو الدافع والرغبة 

  
                                                             

ادة   ) ١( ك       ) ١٥٣(حیث نصت الم اوز ذل دم ج ى ع شركات عل ام ال ن نظ وز :" م رض   لا یج ون غ  أن یك
  "الشركة ذات المسؤولیة المحدودة القیام بأعمال البنوك



 

 

 

 

 

 ١٧٠

اري        شاط التج و الن في الربح، أو السمعة، أو غیر ذلك من الأھداف أما المحل فھ

شترط            ك، وی ر ذل سمعة أو غی ربح أو ال ول لل ل الوص ن أج شركة م ھ ال وم ب ذي تق   ال

و سبب أن یك ي ال رار   ف و الإض ل ھ ى العم ث عل ون الباع صح ك لا ی شروعاً، ف   ن م

 .بالآخرین

  .الأھلیة: رابعاً

 : )١(تنقسم الأھلیة إلى قسمین

 .وھي صلاحیة الإنسان لاكتساب الحقوق المشروعة لھ وعلیھ: أھلیة وجوب  - أ

 .وھي صلاحیة الإنسان لصدور الفعل منھ على وجھ یعتد بھ: أھلیة أداء  - ب

ت السعودي أنھ یجوز للشخص الطبیعي أو الاعتباري ممن     وقد بین نظام الشركا   

شركة شكل                  ك ال ذت تل د، سواء اتخ یس شركة شخص واح ة تأس ة اللازم یتمتع بالأھلی

ساھمة  شركة الم دودة  )٢(ال سؤولیة المح شركة ذات الم ام   )٣(، أو ال وي نظ م یح ، ول

اً أن الأھلیة اللازمة الشركات السعودي الأحكام المتعلقة بالأھلیة، إلا أنھ من المعلوم فقھ  

                                                             
  .١٢٩محمد جبر الألفي، مرجع سابق، ص. د) ١(
ادة ) ٢( صت الم ادة  ): "٥٥(ن ن الم تثناءً م ة(اس خاص ذوي  ) الثانی ة والأش وز للدول ام، یج ن النظ م

ات التي لا یقل رأس مالھا عن الصفة الاعتباریة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشرك
لاحیات           شخص ص ذا ال ون لھ د، ویك خص واح ن ش ساھمة م خمسة ملایین ریال، تأسیس شركة م

  ".جمعیات المساھمین بما فیھا الجمعیة التأسیسیة وسلطاتھا
من النظام، یجوز أن تؤسس الشركة ) الثانیة( استثناء من أحكام المادة -١): ١٥٤(جاء في المادة ) ٣(

خ ...مسؤولیة المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جمیع حصصھا إلى شخص واحد ذات ال  . إل
ركة ذات         -٢ ن ش ر م ك أكث س أو یتمل ي أن یؤس شخص الطبیع وز لل وال؛ لا یج ع الأح ي جمی  ف

ن           ة م دودة المملوك سؤولیة المح شركة ذات الم وز لل د، ولا یج خص واح مسؤولیة محدودة من ش
د  خص واح ة أو ا(ش فة طبیعی ةذي ص سؤولیة ) عتباری رى ذات م ركة أخ ك ش س أو تتمل أن تؤس

  .محدودة من شخص واحد



 

 

 

 

 

 ١٧١

شخص              ة لل ة اللازم اري، فالأھلی شخص الاعتب ة لل للشخص الطبیعي غیر الأھلیة اللازم

ھ               ة الأداء، إلا أن ن أھلی د س شركات تحدی ام ال ي نظ رد ف م ی الطبیعي ھي أھلیة الأداء، ول

م م      شورى رق س ال ن مجل اریخ  ٣٧/صدر قرار م ة    ٥/١١/١٣٧٤ بت ن الأھلی دد س ه، وح

 فإذا بلغ الشخص ھذا السن والذي یسمى بسن الرشد، اتصف بالصلاحیة      بثمانیة عشر، 

ن        سلم م سن أن ی ذا ال التي تخول لھ إنشاء شركة شخص واحد، ولكن لابد عند بلوغھ ھ

ع             ن عوارض وموان ك م ر ذل سكر وغی ھ وال الجنون والعت عوارض الأھلیة أو موانعھا ك

شاء شر          ھ إن لا یجوز ل ز ف ا القاصر الممی ة، وأم ام      الأھلی ال ق ي ح د، وف كة شخص واح

ع    ین النف دائرة ب صرفات ال ن الت ا م ولي لأنھ ازة ال ى إج ف عل ذلك فیتوق ر ب   القاص

  . والضر

شخص         د لل ة الوجوب ولا یوج ي أھلی اري فھ أما الأھلیة اللازمة للشخص الاعتب

ى        ھ عل ل من صدور الفع سان ل لاحیة الإن ي ص ة الأداء ھ ة أداء؛ لأن أھلی اري أھلی الاعتب

ھ یع شخص       وج ك لل سب ذل ن أن ین ز، ولا یمك ك الإدراك والتمیی رط ذل ھ، وش د ب ت

لاحیة           ي ص اري ھ شخص الاعتب ا لل ب توفرھ ي الواج الاعتباري، أما أھلیة الوجوب وھ

ة       ذه الأھلی ز ھ ات، وتتمی ل الالتزام وق وتحم ساب الحق اري لاكت شخص الاعتب   ال

  :بأمرین

صیل الغرض            - أ ن أجل تح دودة م ون مح ة تك س    أن ھذه الأھلی شئ وأس ذي أن ال

شركة،     لأجلھ الشخص الاعتباري، ویعرف ذلك الغرض والنشاط بالنظر لعقد ال

 .ولابد من تعدیل العقد للقیام بغرض آخر

وق     - ب ي كحق شخص الطبیع وق ال ض حق ا بع ت بھ ة لا تثب ذه الأھلی   أن ھ

 .الأسرة



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ان الموضوعیة          ت الأرك ة إذا اكتمل ة اللازم ة الأھلی وتكتسب الشخصیة الاعتباری

  )١(.العامة والخاصة، فعندھا تكون الشركة أھلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

  :الأركان الموضوعية الخاصة: الفرع الثاني
ن         ستفادة م بین النظام السعودي الأركان الموضوعیة الخاصة للشركات، وھي م

ادة ر              صت الم ث ن شركات، حی ام ال ن نظ ة م ادة الثانی ي الم م  تعریف الشركة المذكور ف ق

شروع       ): " ٢( ي م نھم ف ل م ساھم ك الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن ی

ذا                ن ھ شأ م ا ین سام م اً لاقت ا مع ل أو منھم ال أو عم ن م صة م دیم ح یستھدف الربح بتق

سارة    ح أو خ ن رب شروع م ان      ". الم ة أرك شركة أربع ف أن لل ذا التعری ن ھ ین م فیتب

ي  ة ھ وعیة خاص د : موض شركاء، وتق دد ال سام   تع شاركة، واقت ة الم صص، ونی یم الح

و       ا ھ د، كم شخص الواح ى شركة ال ق عل ان لا تنطب ذه الأرك سارة، إلا أن ھ ربح والخ ال

د،    ریك واح ى ش ا عل شركة وقیامھ ذه ال صوصیة ھ راً لخ شركات؛ نظ ة ال ي بقی ال ف الح

شخص              ا مع شركة ال وسنتناول ھذه الأركان بشيء من التفصیل، لمعرفة مدى ملاءمتھ

  .الواحد

  :تعدد الشركاء: الركن الأول
ي رأسمال             : یقصد بتعدد الشركاء   ر ف صة أو أكث ك ح ن شخص یمل ر م وجود أكث

الشركة، وھذا الركن مستفاد من المادة الثانیة من نظام الشركات الذي جاء فیھا تعریف      

فیستفاد منھ أن العقد لابد أن یكون " عقد یلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر: "الشركة بأنھ

ذا            من ش  د أن ھ د نج شخص الواح شركة ال خصین فأكثر لكي یكون شركة، وعند النظر ل

الركن غیر متحقق فیھا فلا یوجد إلا شخص واحد وھو الذي یملك الشركة، إلا أن المادة   
                                                             

لامي، ص . د) ١( ھ الإس ي الفق ق ف ي، الح ر الألف د جب ر، ١٥٩-١٥٨محم ه، أروى ١٤٣٩، دار التحبی
  .٦٩٠-٦٨٩علي الزھراني، المرجع السابق، ص. ٦٩-٦٨السھلي، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٧٣

أجازتا استثناءً تأسیس شركة من شخص واحد دون شریك آخر،     ) ١٥٤(والمادة  ) ٥٥(

ذه الإرادة      لأن شركة الشخص الواحد مبناھا على الإرا      ام لھ از النظ د أج ردة، وق دة المنف

ادة  ):" ٥٥(القیام بذلك، حیث نصت المادة    ة (استثناءً من الم ام، یجوز    ) الثانی ن النظ م

ة               ل للدول ة بالكام شركات المملوك ة وال ة العام صفة الاعتباری للدولة والأشخاص ذوي ال

ن    والشركات التي لا یقل رأس مالھا عن خمسة ملایین ریال، تأسیس    ساھمة م  شركة م

ة                 ا الجمعی ا فیھ ساھمین بم ات الم لاحیات جمعی شخص ص ذا ال ون لھ شخص واحد، ویك

لطاتھا سیة وس ادة ". التأسی صت الم ى ) ١٥٤(ون رة الأول ي الفق ن : "ف تثناء م   اس

دودة        ) الثانیة(أحكام المادة   سؤولیة المح شركة ذات الم س ال ام، یجوز أن تؤس ن النظ م

ؤول     د، أو أن ت خص واح ن ش د    م خص واح ى ش صھا إل ع حص تلخص  ". جمی   فی

د،       شخص الواح ركة ال ي ش ق ف ر متحق شركاء غی دد ال ن تع بق أن رك ا س   مم

ك         وقد أجاز النظام ذلك استثناءً؛ نظراً لأنھا تقوم على الإرادة المنفردة ولیس العقد، وذل

سؤولیة              شركة ذات الم ساھمة أو ال شركة الم د شكل ال شخص الواح إذا اتخذت شركة ال

  . )١(دودةالمح

  :تقديم الحصص: الركن الثاني
شركة سواء       : یقصد بتقدیم الحصص   ھو قیام الشركاء بدفع حصة من رأسمال ال

سیة  . كانت تلك حصة نقدیة أو عینیة أو عمل    رأسمال الشركة ھو أحد أھم مكونتھا الرئی

ة،      : حیث یعرف بأنھ  ة أم عینی ت نقدی شركاء سواء أكان مجموع الحصص التي یدفعھا ال

ة،     ف ون نقدی ارة تك صص ت ذه الح صص، وھ شركاء للح ع ال ن دف ون م ال یتك رأس الم

                                                             
ام شركة الشخص الواحد مع الأحكام العامة والخاصة للشركات، عدنان العمر، مدى انسج. د:  أنظر) ١(

شركة  . د.أ. م٢٠١٨، مجلة المنارة للبحوث،    )٣١٣-٢٤/٣١٢( أحمد المجالي، الأحكام القانونیة ل
  .٢٦٩الشخص الواحد وفقاً لنظام الشركات السعودي الجدید، مرجع سابق، صـ 



 

 

 

 

 

 ١٧٤

ا   ة بأنھ صص النقدی رف الح ن      : وتع صة م ل ح شریك ویمث ھ ال ود یقدم ن النق غ م مبل

رأسمال، وتارة تكون عینیة، وھي عین یقدمھا وتمثل حصة في رأسمال، وھذا العین قد       

ل،   تكون عقاراً أو آلات أو غیر ذلك، وتارة تكون الح     صة عم صة التي یقدمھا الشریك ح

لاً           وھي عبارة عن عمل یقدمھ أحد الشركاء في الشركة، شریطة أن یكون ھذا العمل عم

من نظام الشركات على جواز ) ٥(جادًا یعود على الشركة بالربح، وقد نصت المادة رقم      

 یجوز -١:" أن تكون الحصص المقدمة أحد الأنواع الثلاث السالفة الذكر حیث جاء فیھا

ن لا یجوز أن      لاً، ولك أن تكون حصة الشریك نقدیة أو عینیة، ویجوز كذلك أن تكون عم

وذ          ن سمعة أو نف ھ م ا ل دھا       -٢.تكون م ة وح صص العینی ة والح صص النقدی وِّن الح  تك

ارض           ا لا یتع ام وم ام النظ اً لأحك ال إلا وفق دیل رأس الم رأس مال الشركة، ولا یجوز تع

وارد     اس       معھا من الشروط ال ا الأس ي نظامھ شركة أو ف یس ال د تأس ي عق رق  ". ة ف والف

وین رأسمال              ي تك دخل ف ل لا ت صة بالعم صص أن الح بین الحصة بعمل وغیرھا من الح

الشركة بخلاف غیرھا، وھذه الحصص المذكورة یجب الوفاء بھا، ویكون الشریك مدینا      

شخص الوا   ركة ال راً لأن ش ا، ونظ د بھ ي وع صتھ الت دیم ح شركة بتق ن لل ون م د تتك ح

وم        شریك واحد، فإنھ یتعین علیھ أن یقوم بدفع حصة نقدیة كاملة، لأنھ لا یوجد غیره یق

افة           ل إض صة بعم ة وح صة عینی ا ح بدفع الحصة النقدیة فتتعین علیھ، ولھ أن یقدم معھ

ھ      )١(للحصة العینیة  ب علی ، فیتلخص مما سبق أن الشریك في شركة الشخص الواحد یج

صة النقدی    ع الح دیمھا       دف د بتق ذي تعھ صص ال ع الح اء بجمی ھ الوف ب علی ة، ویج ة كامل

  .للشركة

                                                             
ابق،    . د) ١( ع س ر، مرج دنان العم سابق، ص  ، أروى ا)٢٤/٣١٤(ع ع ال سھلي، المرج د  . ٧١ل أحم

  .٢٦٩المجالي، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٧٥

  :نية المشاركة: الركن الثالث
شركة  : یقصد بنیة المشاركة  رغبة الشركاء في التعاون فیما بینھم فیما یتعلق بال

شركة        داف ال ق أھ ن شخص           . من أجل تحقی ة م د مكون شخص الواح ث أن شركة ال وحی

صور وجود رك         لا یت ا    واحد ف شاركة فیھ ة الم ي      . )١(ن نی ن ف اك رك رى أن ھن ضھم ی وبع

إرادة : شركة الشخص الواحد بدل ھذا الركن وھو نیة تأسیس الشركة حیث تعرف بأنھا     

والمقصود من ذلك أن یكون للشریك . التصرف كعضو في الشركة بأن یكون شریكاً فیھا      

ط ذ             لا یخل دافھا، ف ق أھ ي تحقی ل ف ة     رغبة في تأسیس الشركة والعم ع ذم ة م ھ المالی مت

شركة،        الشركة، فركن نیة تأسیس الشركة یوجب على الشریك الفصل بین ذمتھ وذمة ال

ركن        ذا ال ث      )٢(وھذا یعد من أھم الآثار الناتجة عن القول بھ ي نظر الباح ول ف ذا الق ، وھ

تم         ذه الإرادة ی ردة، وبھ ى الإرادة المنف وجیھ؛ نظراً لأن شركة الشخص الواحد قائمة عل

  .صل بین الذمة المالیة للشریك والذمة المالیة للشركةالف

  :اقتسام الربح والخسارة: الركن الرابع
ب       ي أغل ا ف إن من أھم الأمور التي تقوم علیھا الشركة وھو الغایة والمبتغى منھ

س         ي نف اح، وف ن أرب ھ م ا یجنون الأحوال تخصیل الأرباح، لذا فإن الشركاء یتقاسمون م

تحملونھ من خسائر في حال منیت الشركة بذلك، وھذا ھو مقتضى الوقت یتقاسمون ما ی   

الشراكة، وقد نص نظام الشركات السعودي على ذلك عند تعریف الشركة في المادة رقم 

نھم    : "حیث جاء فیھ  ) ٢( ل م الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم ك

شأ   في مشروع یستھدف الربح بتقدیم حصة من مال أو عمل أو  ا ین  منھما معاً لاقتسام م

                                                             
  .٢٧٠المرجع السابق، ص) ١(
  .٧٣أروى السھلي، المرجع السابق، ص). ٢٤/٣١٤(عدنان العمر، المرجع السابق، . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٦

سارة     ح أو خ ن       ". من ھذا المشروع من رب ة م د مكون شخص الواح ونظراً لأن شركة ال

ي                  شأن ف ذلك ال د، وك ع أح سمھا م ده ولا یقت اح وح ي الأرب ذي یجن و ال د، فھ شریك واح

ھ          ى أموال الخسارة فإنھ ھو الذي یتحملھا من رأسمالھ في الشركة دون أن یتعدى ذلك إل

ة ركة        الخاص ي ش صور ف ر مت سائر غی ربح والخ سام ال ن اقت ى أن رك دل عل ذا ی ، وھ

ع     ل جمی اح ویتحم ع الأرب ي جمی ذي یجن و ال د وھ ك واح ا مال د، لأن لھ شخص الواح ال

  . )١(الخسائر بقدر رأسمال الشركة، لذا نرى أنھ على المنظم السعودي توضیح ذلك 

  الأركان الشكلية: الفرع الثالث
شركات  ام ال یَّن نظ ادة    ب ي الم اء ف ث ج شركة حی شكلیة لل شروط ال سعودي ال  ال

ذلك        ): "١٢( اً وك شركة مكتوب یس ال د تأس باستثناء شركة المحاصة، یجب أن یكون عق

ادة شرطاً     ". كل ما یطرأ علیھ من تعدیل، وإلا كان العقد أو التعدیل باطلاً    ذه الم ت ھ فبین

ت     شكلیاً وھو الكتابة، وبینت أن الأثر المترتب على ترك       ین بین ي ح د، ف ھ ھو بطلان العق

م          ) ١٣(المادة رقم    رة رق ي فق اء ف ث ج ب أن  ):" ١(شرطاً شكلیاً آخر ھو الشھر حی یج

س الإدارة    ضاء مجل شركة أو أع دیري ال شركاء أو م شھِر ال وال -یُ سب الأح د - بح  عق

ي     تأسیس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساھمة وما یطرأ علیھما من تعدیل ف

م    " وقع الوزارة الإلكتروني  م رة رق ت الفق ى      ) ٣(وبین ب عل ر المترت ادة الأث ن ذات الم م

ي  : "عدم الشھر حیث جاء فیھا     كل من تسبب في عدم شھر الوثائق المنصوص علیھا ف

ا؛            ) ١(الفقرة   س إدارتھ ضاء مجل شركة أو أع دیري ال شركاء أو م من ھذه المادة من ال

ضامن    -یكون مسؤولاً    و   - بالت ن تع شركاء أو       ع شركة أو ال صیب ال ذي ی ضرر ال یض ال

شرطین    " الغیر بسبب عدم الشھر  ذین ال د ھ وبالنظر إلى الأثر المترتب على الإخلال بأح

ا          شھر، مم ي ال ھ ف ضرر وتعویض عن ن ال سؤولیة ع ة والم ي الكتاب بطلان ف ھ ال د أن نج
                                                             

  .٧٣أروى السھلي، المرجع السابق، ص. ٢٧٠أحمد المجالي، المرجع السابق، ص. د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٧٧

حكامھا یكسب ھذین الشرطین أھمیة بالغة، وسوف نقوم بعرض ھذین الشرطین وبیان أ    

  :مع شركة الشخص الواحد فیما یلي

  :الكتابة: أولاً

ك             دم ذل ى ع بطلان عل ب ال شركة ورت د ال ة عق سعودي كتاب نظم ال ب الم ، )١(أوج

ي          ذاكرة، ولك ا ال د لا تحفظھ ة ق ات مھم وذلك لأن عقد الشركة عادة ما یحتوي على بیان

سعودي في نظام الشركات ، فقد بین المنظم ال)٢(یطلع علیھا من یرید التعامل مع الشركة  

ذھا  )٣(البیانات الواجب كتابتھا في عقد الشركة المساھمة  ، وھي إحدى الأشكال التي تتخ

رئیس،  : شركة الشخص الواحد، وھذه البیانات ھي     اسم الشركة، وغرضھا، ومركزھا ال

ا           ومدتھا، أسماء المؤسسین، وأماكن إقامتھم، ومھنھم وجنسیاتھم، نوع الأسھم وقیمتھ

دد  شركة    وع یس ال رخص بتأس وزارة الم رار ال م ق دفوع، رق ال الم دار رأس الم ھا، ومق

ھ       شركة وتاریخ یس ال إعلان تأس وزارة ب رار ال م ق ضاً    . وتاریخھ، رق نظم أی ین الم ا ب كم

البیانات التي یجب كتابتھا في عقد الشركة ذات المسؤولیة المحدود، وھي الشكل الآخر   

نوع الشركة واسمھا وغرضھا   : ه البیانات ھيالذي تتخذه شركة الشخص الواحد، وھذ   

سیاتھم، أسماء           نھم وجن امتھم ومھ اكن إق شركاء وأم وموقع مركزھا الرئیس، أسماء ال

ة،      صص النقدی دار الح شركة، ومق مال ال دار رأس د، مق ة إن وج س الرقاب ضاء مجل أع

 والحصص العینیة، ووصف تفصیلي للحصص العینیة وقیمتھا، وأسماء مقدمیھا، إقرار      

د      سائر، تحدی اح والخ ع الأرب ة توزی ال، طریق صص رأس الم ع ح ع جمی شركاء بتوزی ال

شركاء             ى ال شركة إل ا ال د توجھھ ي ق ات الت ا، شكل التبلیغ شركة وانتھائھ دء ال اریخ ب .  ت

                                                             
  . من نظام الشركات السعودي)١٢(أنظر المادة ) ١(
  .٧٤أروى السھلي، المرجع السابق، ص. د) ٢(
  .من نظام الشركات السعودي ) ٦٥(مادة رقم : أنظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٨

ي             ل ھ د، ب وبعد النظر إلى ركن الكتابة، نجد أن شركة الشخص الواحد لا تقوم على العق

ردة،    ى الإرادة المنف ة عل ستثني    مبنی م ی د ول ة العق ب كتاب نظم أوج ن ونظراً لأن الم ولك

ن طرف      )١(شركة الشخص الواحد كما استثنى شركة المحاصة     د م ة عق ب كتاب ، فإنھ یج

ادة            نظم بإع ي الم ذا نوص شركة، ل بطلان ال اً ل ام، تفادی ھ النظ إجراء شكلي أوجب د ك واح

ة ال       ن كتاب ا     النظر في ھذا الشرط، واستثناء شركة شخص الواحد م د فیھ ھ لا عق د لأن عق

ام          ة النظ د، كتاب ة العق ن كتاب دل رك ون ب ردة، ویك ى الإرادة المف ة عل ي قائم ا ھ وإنم

  .)٢(الأساسي بدلاً عنھ

  :الشھر: ثانیاً

ن   ویض ع سؤولیة والتع ب الم شركة ورت د ال ھر عق سعودي ش نظم ال ب الم أوج

ار بت : ، ویعرف الشھر بأنھ)٣(الضرر على عدم ذلك    د    الإعلام والإخب شركة، وق یس ال أس

ي           ون ف شھر یك ین أن ال ك، فب ة ذل أوضح المنظم السعودي آلیة شھر عقد الشركة وكیفی

ي          ة ف ع حج ي الموق ھر ف ذي ش د ال ذا العق د ھ ي، ویع ارة الإلكترون ع وزارة التج موق

فعلى الشخص الواحد الشریك في الشركة اشھار العقد كإجراء شكلي،  . )٤(مواجھة الغیر 

رح بعض ال    د أقت ا         وق د لأنھ ن شھر العق د م ركة شخص الواح تثناء ش تم اس اء أن ی فقھ

ام  ھر النظ د ش ھر العق ن ش دلاً ع ون ب ردة، ویك ى إرادة منف اس عل ي الأس ة ف   قائم

  .)٥(الأساسي 

                                                             
  .من نظام الشركات السعودي) ١٢(أنظر مادة رقم ) ١(
  .٢٧١أحمد المجالي، مرجع سابق، ص. د.أ) ٢(
  .من نظام الشركات السعودي) ١٣(أنظر المادة ) ٣(
 ھـ ١٤٣٧/٠١/٢٨من نظام الشركات السعودي الصادر بتاریخ ) ١٣(من المادة  ) ١(ظر الفقرة   ین) ٤(

  . مـ١/١١/٢٠١٥: الموافق
  .٢٧٢أحمد المجالي، المرجع السابق، ص. د.أ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٧٩

  :القید في السجل التجاري: ثالثاً

سب        سھا وتكت راءات تأسی شركة إج ستكمل ال ى أن ت شركات عل ام ال ص نظ ن

رد قی  ة بمج صیة المعنوی اري   الشخ سجل التج ي ال د  )١(دھا ف ة تول ذه اللحظ ي ھ ، ففھ

ساب      ات واكت ل الالتزام ى تحم ادرة عل ون ق ا وتك اص بھ ان خ ا كی صبح لھ شركة وی ال

ساھمة         . الحقوق فشركة الشخص الواحد سواءً كانت ذات مسؤولیة محدودة أو شركة م

  .یجب علیھا القید في السجل التجاري حتى تكتسب الشخصیة المعنویة

  تأسیس وإدارة شركة الشخص الواحد: ث الثانيالمبح

ردة    نظرًا للطبیعة القانونیة الخاصة لشركة الشخص الواحد، تلعب الإرادة المنف

رد   ل الإرادي المنف شركة بالفع شأ ال سھا، فتن ي تأسی ا ف خص (دورًا ھامً ن ش صادر م ال

د          ) واحد ا ق یس المباشر، كم سمى بالتأس ا ی ین، وھو م شأ  من أجل ممارسة نشاط مع  تن

ر          یس غی كنتیجة لاجتماع جمیع الحصص في ید شخص واحد فقط وھو ما یسمى بالتأس

ي                اري ف شخص الاعتب ي وال شخص الطبیع ین ال سعودي ب نظم ال المباشر، ولم یفرق الم

  .)٢(كلتا الحالتین 

ي     دأ ف ة تب صیة المعنوی سب الشخ دما تكت د عن شخص الواح ركة ال ا أن ش وبم

دد      مباشرة أعمالھا من أجل تحقق      ر أن نح ستلزم الأم ھ؛ فی ن أجل الغرض الذي أنشئت م

ى         ث إل ذا المبح سم ھ ذا سیق سعودي ولھ شركات ال ام ال وء نظ ي ض ا ف ة إدارتھ طریق

ب      ي المطل مطلبین؛ نتناول في الأول تأسیس شركة الشخص الواحد، ثم نتناول نعرض ف

  :الثاني لإدارة ھذه الشركة، وذلك وفقًا كما یلي

                                                             
  .من نظام الشركات السعودي) ١٤(أنظر المادة ) ١(
  من نظام الشركات السعودي) ١٥٤، ١٤٩، ٥٥(أنظر المواد ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٠

  المطلب الأول 
   شركة الشخص الواحدتأسيس

  

ن                  د شكلین م ذ أح د تأخ شخص الواح سعودي أن شركة ال شركات ال ام ال بین نظ

ا           شكلین ھم شركات، وال ام ال ن نظ ة م ادة الثانی ا الم صت علیھ ي ن شركات الت : أشكال ال

شخص        ركة ال یس ش دودة، ولتأس سؤولیة المح شركة ذات الم ساھمة، وال شركة الم ال

  : إن ھناك طریقتانالواحد على أحد ھذین الشكلین ف

  .التأسیس المباشر: الطریقة الأولى

  .التأسیس غیر المباشر: الطریقة الثانیة

  .وسنتناول في ھذا المطلب الطریقتان جمیعاً وما یتعلق بھما من أحكام قانونیة

  التأسیس المباشر لشركة الشخص الواحد: الطریقة الأولى

ت  یقصد بالتأسیس المباشر أن تبدأ الشركة منذ نش  أتھا بشخص واحد سواء أكان

دودة      سؤولیة مح ساھمة أم شركة ذات م سعودي إجراءات      . شركة م ام ال ین النظ م یب ول

ساھمة،          شركة الم یس ال راءات تأس ین إج ا ب د، وإنم شخص الواح ركة ال یس ش تأس

شخص      ركة ال ذھما ش ذان تتخ شكلان الل ا ال دودة، وھم سؤولیة المح شركة ذات الم وال

لال الرج     ن خ د، وم ركة       الواح یس ش ة تأس ة كیفی ن معرف سھما یمك ام تأسی وع لأحك

د شخص الواح شركة   . )١(ال كل ال ذ ش د تتخ خص واح ركة ش س ش شأ وتؤس ي تن لك

                                                             
ابق،            . د) ١( ع س سؤولیة، مرج دودة الم د مح شخص الواح شركة ال أحمد مخلوف، الجوانب القانونیة ل

  .١٨٢-١٨١ص



 

 

 

 

 

 ١٨١

ادة      المساھمة بطریقة مباشرة، لابد أن یكون المؤسس أحد أربعة أشخاص بینت ذلك الم

  :وھم) ٥٥(

ابك للبترو     أن یكون مؤسس الشركة الدولة،: الأول ك شركة س ال ذل ات  ومث كیماوی

  . فإن الدولة ھي المنشئة لھا

اني  خاص   : الث صد بالأش ة، ویق ة العام خاص الاعتباری س الأش ون المؤس أن یك

الاعتباریة العامة الوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة، ومثال ذلك شركة      

  . أوقاف المملوكة لھیئة الأوقاف التي تعد إحدى الأشخاص الاعتباریة العامة

ك              أن یكو : الثالث ال ذل ة، ومث ل للدول ة بالكام شركات المملوك شركة ال ن مؤسس ال

ة     وط الحدیدی ار للخط ركة س ة   -ش ل للدول ة بالكام ي مملوك ت -وھ  إذا قام

  .بإنشاء شركة

ع سة     : الراب ن خم ا ع ل رأس مالھ ة لا یق ركة خاص شركة ش س ال ون مؤس أن یك

د       ارس ملایین، وذلك مثل ذلك شركة المملكة القابضة عندما أنشأت شركة م

  .المملكة

ارة            ل ت وبالنظر إلى الحالات نجد أن المؤسس في جمیعھا شخص اعتباري، یتمث

ة               ر مملوك ة، أو شركة غی ة للدول ام، أو شركة مملوك في الدولة، أو شخص اعتباري ع

ي أن         شخص الطبیع ن لل ال، ولا یمك الیین ری سة م ن خم ا ع ل رأس مالھ ة لا یق للدول

ن الأحوال   یؤسس شركة شخص واحد تتخذ شكل الش   ة م ا  . ركة المساھمة في أي حال أم

ن          ك ع ما یتعلق بإجراءات التأسیس للشركة المساھمة المملوكة لشخص واحد، فیبدأ ذل

ذي            اري ال طریق طلب التأسیس إلى وزارة التجارة، موقع من قبل ممثل الشخص الاعتب

ش           ان ن ك ینظر إن ك د ذل م بع شركة  یرغب بالـتأسیس مرفقاً معھ النظام الأساسي، ث اط ال

صدر       یتطلب موافقة من الجھة مختصة بذلك النشاط، فإنھا تتعین الموافقة، ثم بعد ذلك ی
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وم           ارة مباشرة، یق ن وزارة التج رار م قرار الترخیص من وزارة التجارة، وإلا صدر الق

ذا         ـولى ھ شركة، ویـتـ ھم ال ع أس ة لجمی صة النقدی ة الح دفع قیم س ب ك المؤس د ذل بع

 جمعیات المساھمین بما فیھا الجمعیة التأسیسیة وسلطاتھ، ثم     الشخص جمیع صلاحیات  

صول                     رار بح اق إق ع إرف ارة، م وزارة التج شركة ل یس ال لان تأس ب إع ك طل یقدم بعد ذل

یس       إعلان التأس رار ب ك ق د ذل صدر بع اس، ی شركة الأس ام ال ھم ونظ ل الأس اب بك الاكتت

ساً صحیحاً،   ویشھر القرار في موقع الوزارة، وبھذا الشھر تكون الشرك     ة مؤسسة تأسی

لال      اري خ سجل التج ي ال شركة ف دوا ال ك أن یقی د ذل س الإدارة بع ضاء مجل ى أع وعل

ب                ارة، ویج ن وزارة التج شركة م یس ال لان تأس خمسة عشر یوماً من تاریخ صدور إع

اسم الشركة وغرضھا ومركزھا الرئیس، ومدتھا، : أن یتضمن ھذا القید البیانات التالیة     

ددھا،       أسماء المؤس  ا وع سین، وأماكن إقامتھم ومھنھم وجنسیاتھم، نوع الأسھم وقیمتھ

شركة وتاریخھ،              یس ال وزارة المرخص بتأس رار ال م ق دفوع، رق ال الم ومقدار رأس الم

شركة وتاریخھ            یس ال إعلان تأس وزارة ب رار ال یس     )١(رقم ق تم إجراءات التأس ذا ت ، وبھ

  .ركة المساھمةالمباشر لشركة الشخص الواحد وفقاً لأحكام الش

ذ             ي تتخ د الت شخص الواح یس شركة ال ة المباشرة لتأس ق بالطریق ا یتعل أما فیم

م    ادة رق ي الم شركات ف ام ال ین نظ د ب ا، فق كلاً لھ دودة ش سؤولیة المح شركة ذات الم ال

د ذات     ) ١٥٤( أن الشخص الطبیعي والاعتباري یجوز لھ أن یؤسس شركة شخص واح

ش     لاف ال ك بخ دودة، وذل سؤولیة مح ون    م ام أن یك ترط النظ ي اش ساھمة الت ركة الم

ي             شخص ف سؤولیة ال ادة أن م ي ذات الم ام ف ین النظ اً، وب المؤسس لھا شخصاً اعتباری

ین                 ام ب رق النظ شركة، وف ون رأسمال ال ال لیك ھذه الحال تقتصر على ما خصصھ من م

سؤولیة    شركة ذات الم از لل ث أج اري، حی شخص الاعتب ي وال شخص الطبیع ین ال ب

                                                             
  .من نظام الشركات السعودي) ٦٦(، )٦٥(، )٦٤(، )٦٣(، )٦٠(، )٥٧(أنظر المواد ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٨٣

د سؤولیة     المح شركة ذات م ذه ال ون ھ ریطة أن لا تك رى، ش ركة أخ س ش ودة أن تؤس

دودة                سؤولیة مح س شركة أخرى ذات م ي أن یؤس شخص الطبیع م یجز لل محدودة، ول

ادة         ي الم اء ف ث ج د، حی ي أن    ): "١٥٤(مملوكة لشخص واح شخص الطبیع لا یجوز لل

د            ن شخص واح دودة م سؤولیة مح ن شركة ذات م ا   ". یؤسس أو یتملك أكثر م ا فیم أم

أنھ یجب أن یوقع عقد، وأن یشتمل  ) ١٥٦(یتعلق بإجراءات التأسیس، فقد بینت المادة       

ي   ات ھ ذه البیان شركة وھ ات ال ى بیان ع   :  عل ھا، وموق مھا وغرض شركة، واس وع ال ن

ضاء             سیاتھم، أسماء أع نھم وجن امتھم ومھ مركزھا الرئیس، أسماء الشركاء وأماكن إق

صص       مجلس الرقابة إن وجد، مق   ة، والح صص النقدی دار الح شركة، ومق دار رأسمال ال

شركاء           رار ال دمیھا، إق العینیة، ووصف تفصیلي للحصص العینیة، وقیمتھا، وأسماء مق

دء            اریخ ب د ت سائر، تحدی اح والخ ع الأرب بتوزیع جمیع حصص رأس المال، طریقة توزی

شركاء، ویجب أن یقوم الشركة وانتھائھا، شكل التبلیغات التي قد توجھھا الشركة إلى ال   

داع       وم بإی ضا أن یق ھ أی وزارة، وعلی ع ال ي موق یس ف د التأس شر عق شركة بن دیر ال م

س أو           ان ھو المؤس دیر سواء ك ى الم شركة، وعل الحصص النقدیة المكونة لرأسمال ال

صیة           شركة الشخ سب ال ك تكت د ذل اري، وبع سجل التج ي ال شركة ف د ال ره قی   غی

  .  المعنویة

  .التأسیس غیر المباشر لشركة الشخص الواحد: الطریقة الثانیة

ان         : یُقصد بھا  د أن ك اري بع ي أو اعتب د طبیع ى شخص واح شركة إل أن تؤول ال

  .یملكھا عدد من الأشخاص

ر      ة غی د بطریق خص واح ركة ش شاء ش ة إن شركات كیفی ام ال یَّن نظ د ب وق
  :المباشرة
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ى ة الأول م : الحال ادة رق ا الم ت جم) ١٤٩(بینتھ ك إذا آل شركة وذل ھم ال ع أس ی

ھ شروط        المساھمة إلى مساھم واحد، ویشترط حینئذ أن یكون المساھم ممن تنطبق علی

ركة        ام، أو ش اري ع خص اعتب ة، أو ش ساھم الدول ون الم أن یك ساھمة، ب شركة الم ال

ان                ا إن ك ال، أم ین ری سة ملای ن خم مملوكة للدولة، أو شركة خاصة لا یقل رأسمالھا ع

ھ  ق علی ساھم لا تنطب خص    الم ي، أو ش خص طبیع ھ ش ساھمة، لأن شركة الم روط ال  ش

ذ أن         ي حینئ شخص الطبیع اعتباري خاص رأسمالھ أقل من خمسة ملایین ریال، فیلزم ال

شركة          ضت ال نة، وإلا انق اوز س دة لا تتج ي م دود ف یحولھا إلى شركة ذات مسؤولیة مح

سة ملا         ن خم ل رأسمالھ ع ذي یق اري ال شخص الاعتب ا أن   بقوة النظام، وأما ال ین، فإم ی

سؤولیة         ركة ذات م ى ش ا إل ا یحولھ ین، وإم سة ملای ى خم مالھ إل ادة رأس وم بزی یق

  .)١(محدودة

م     : الحالة الثانیة  شركة      ) ١٥٤(بینتھا المادة رق صص ال ع ح ت جمی ك إذا آل وذل

ة            ع أو الھب ق البی ن طری ذات المسؤولیة المحدودة إلى شخص واحد، سواء أكان ذلك ع

صاً      د شخ شخص الواح ان ال واء أك رق، وس ن الط ك م ر ذل یة أو الإرث أو غی أو الوص

ا       ن م ون رأسمال   طبیعیاً أم اعتباریاً، فتقصر مسؤولیة الشخص على ما خصصھ م ل لیك

شركة       دیري ال س م دیر ومجل لطات الم لاحیات وس شخص ص ذا ال ون لھ شركة، ویك ال

ن        سؤول ع والجمعیة العامة للشركاء ولھ أن یعین لھ مدیر یمثلھ أمام القضاء، ویكون م

ة            د بطریق شخص الواح یس شركة ال ا تأس تم بھ ي ی إدارتھا، وھذه ھي الحالة الثانیة الت

  .)٢(غیر مباشرة

                                                             
  .١٩١-١٩٠أحمد مخلوف مرجع سابق، ص. د) ١(
  .٢٨٠أحمد المجالي، مرجع سابق، ص. د) ٢(
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   الثانيالمطلب
  إدارة شركة الشخص الواحد

 

سؤولیة         شركة ذات الم ن إدارة ال ف ع د، تختل شخص الواح ركة ال إن إدارة ش

ریك     وى ش ا س یس فیھ ي ل شركة الت ذه ال ة ھ سبب طبیع شركاء، ب ددة ال دودة متع المح

خص    ن ش د م لا ب ا، ف صًا اعتباریً د شخ د تع شخص الواح ركة ال ار أن ش د، وباعتب واح

د       طبیعي یقوم بإدارة     شخص الواح دیر شركة ال ھذه الشركة، وقد یكون الشخص الذي ی

ر         د أو أكث دیر واح اك م ر  )١(. ھو مالك الشركة أو شخصًا آخر، وأیضًا قد یكون ھن  وتعتب

رتبط          شركة م اح ال شركة، فنج ي ال م ف زء الأھ ي الج د ھ شخص الواح ركة ال إدارة ش

ركة أھدافھا المرجوة، ویخضع بالإدارة، فكلما كانت إدارة الشركة ناجحة كلما حققت الش

وسوف تناولھا فیما )٢( . المدیر لأحكام معینة تضبط أعمال إدارتھ وتنظم سیر عملھ فیھا

ى النحو        ك عل یلي عن إدارة شركة الشخص الواحد، من حیث تعیین المدیر وعزلھ، وذل

  : التالي

 تعیین المدیر : 

ش      د، ال شخص الواح ولى إدارة شركة ال د یت ھ ق ا أن ا بین ا، أو  كم د فیھ ریك الوحی

  . شخصًا آخر غیره، یسمى المدیر المفوض

                                                             
د الھ . د)  ١( ع ،  عب شر والتوزی د للن سعودي ، كل اري ال انون التج دي ، الق د الغام  ، ١٤٤١ادي محم

شركات     :  ، وانظر    ٣٤٦ص ام ال أحمد بن سعید الخبتي ، وھشام بن علي السبت ، الوجیز في أحك
  .٢٥٨ ، ص١٤٤٠في النظام السعودي ، دار الإجادة للنشر والتوزیع ، 

سعودي       باسم عواد العموش ، النظام القان  . د)  ٢( شركات ال ام ال ق نظ د وف شخص الواح وني لشركة ال
ة ،    ) ١٤٣٧( شرعیة والقانونی ات ال لامیة للدراس ة الإس ة الجامع شور بمجل ث من  ١٤٣٩، بح

   ٣٠٦ص
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 :الشریك الوحید ھو المدیر في شركة الشخص الواحد: أولاً

سییر      وم بت یعد مجلس الإدارة في الشركة السلطة التنفیذیة لھذه الشركة، فھو یق

ف       شركة، فتختل ك  -الأمور، ویحدد مجلس إدارة الشركة النظام الأساسي لل لا ش ارة  إد-ب

سؤولیة       شركة ذات الم رى، فال شركات الأخ ة ال ن إدارة بقی د ع شخص الواح ركة ال ش

ة      ة العام دیرین، والجمعی ة م دیر أو ھیئ ا م وم بإدارتھ ال یق بیل المث ى س دودة عل المح

ا   ساھمة، أم شركة الم ي إدارة ال ال ف ذلك الح ا، وك شركاء فیھ ل ال ن ك ألف م شركة تت لل

د        شركة الشخص الواحد فإنھا مكونة م       ذلك لا یوج ا؛ ل د دون شركاء فیھ ن شخص واح

فالشخص الواحد تتركز في یده كافة . جمعیة عامة كما ھو معروف في الشركات الأخرى    

صلاحیات  سلطات وال لاحیات   )١(ال نح ص ى م راحة عل ص ص سعودي ن نظّم ال إن الم ، ف

ركة      صص ش ك ح ة المال ة العام شركة والجمعی دیري ال س م دیر ومجل لطات الم وس

ى         الشخص ا  سري عل لواحد، والمنظم السعودي أخضع ھذه الشركة للأحكام ذاتھا التي ت

دودة    سؤولیة المح شركة ذات الم ام         .ال ن نظ سادس م اب ال ذا الب ام ھ ق أحك ھ تطب وعلی

دودة،       سؤولیة المح شركة ذات الم الشركات على مدیر شركة الشخص الواحد بالنسبة لل

، وذلك لعدم وجود نصوص صریحة )٢( من نظام الشركات ١ /١٥٤بمنطوق نص المادة 

                                                             
  .٢٦: یوسف الزھراني؛ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجدید) ١(
ادة ) ٢( ص الم ادة   : (ون ام الم ن أحك تثناء م ة(اس ام  ) الثانی ن النظ شركة ذات  (م س ال وز أن تؤس یج

د          خص واح ذه   . المسؤولیة المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جمیع حصصھا إلى ش ي ھ وف
ون        شركة، ویك ال لل ون رأس م ال لیك الحالة تقتصر مسؤولیة ھذا الشخص على ما خصصھ من م

ة     ة العام شركة والجمعی دیري ال س م دیر ومجل لطات الم لاحیات وس شخص ص ذا ال شركاء لھ  لل
ام                 ا أم ل لھ و الممث ون ھ ر یك د أو أكث دیر واح المنصوص علیھا في ھذا الباب، ویجوز لھ تعیین م

  ).القضاء وھیئات التحكیم والغیر، ومسؤولاً عن إدارتھا أمام الشریك المالك لحصص الشركة
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شركة            ة ب ام المتعلق صوص الأحك ھ الخ ى وج نظم عل سعودي ت شركات ال ام ال ي نظ ف

  .)١(الشخص الواحد كباقي الشركات التجاریة 

شروع،           لذا من أھم ممیزات شركة الشخص الواحد ما تحققھ من إدارة أفضل للم

سھ وممارسة ج             شركة بنف د إدارة ال شریك الوحی ا     فھي تخول ال ا، مم سلطات فیھ ع ال می

ة          ادرة الفردی شجع المب شریك   . یوفر سرعة اتخاذ القرارات في إطار مرن وی ان ال وإذا ك

د    الوحید في شركة الشخص الواحد ھو مدیر الشركة ، فإنھ یجب أن یعین الشریك الوحی

ام          ق بنظ ق یرف رار لاح یس ، أو بق ام التأس ي نظ بصفتھ مدیرًا لشركة الشخص الواحد ف

س           الشركة ھ مؤس دًا ، أو لكون ھ شریكًا وحی  ، ولا یكتسب ھذه الصفة تلقائیًا بمجرد كون

ام           ك قی ى ذل ب عل ا ، ویترت صًا طبیعیً شریك شخ ان ال ة إذا ك ي حال ذا ف شركة ، وھ ال

شركة   ان   . المسؤولیة المدنیة والجزائیة في حقھ متى ارتكب مخالفات باسم ال ا إذا ك ، أم

ة        الشریك شخصًا معنویًا ، فیجب أن      ذه الحال ي ھ ي ، وف  یعھد بالإدارة إلى شخص طبیع

ة       ط دون الجزائی وي ، فق شخص المعن د وال شریك الوحی  )٢ (.تقوم المسؤولیة المدنیة لل

ادة      ھ،        ) ١٥٤(وقد نصت الم ى أن سعودي، عل شركات ال ام ال ن نظ س   "م یجوز أن تؤس

صھا            ع حص ؤول جمی د، أو أن ت ن شخص واح دودة م ى  الشركة ذات المسؤولیة المح إل

ال          . شخص واحد  ن م صھ م وفي ھذه الحالة تقتصر مسؤولیة ھذا الشخص على ما خص

س   دیر ومجل لطات الم لاحیات وس شخص ص ذا ال ون لھ شركة، ویك ال لل ون رأس م لیك

اب           ذا الب ي ھ ا ف صوص علیھ شركاء المن ة لل ة العام شركة والجمعی دیري ال د  )٣( "م   فق

                                                             
  .٣٠٥باسم العموش؛ النظام القانوني لشركة الشخص الواحد، ص ) ١(
دین س. د) ٢( سام ال ةح شركات التجاری ق، ال ز  : لیمان توفی ا، مرك شركات وتطورھ ة لل ة العام النظری

محمد بن براك الفوزان، الأحكام . د: ، وانظر٤٨١، ص١٤٣٨الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، 
  .٥٤٧، ص١٤٣٨العامة للشركات دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، 

  .من نظام الشركات) ١٥٤(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٨

جمیع الصلاحیات لتسییر أعمال قضت المادة بمنح مالك حصص شركة الشخص الواحد       

وم                  ھ أن یق ا، ول ضروریة لنجاحھ ال ال ة الأعم ام بكاف تثماراتھا والقی الشركة وتوجیھ اس

ا أو         ادة رأس مالھ رار بزی ذ الق ھ أن یتخ ة، ول ر العادی ة وغی ات العادی د الاجتماع بعق

ضھ ھ     )١(. خف د مھمت شریك الوحی ولى ال ضل أن یت ن الأف ھ م ھ أن ن الفق ب م رى جان وی

ال     الإ ام بأعم لاحیاتھ أو القی دود ص ي ح دیر الأجنب اوز الم ن تج ا م سھ، خوفً ة بنف داری

ا     ن غایتھ د ع شركة وتبتع ة       )٢ (.تتجاوز أھداف ال د جمعی شخص الواح شركة ال ون ل ویك

شركاء          ة ال ون لجمعی عامة تتكون من مالك رأس المال، ولھا ذات الاختصاصات التي تك

ا   ذات المسؤولیة المحدودة، فیتعین عل     ى المالك الفصل في جمیع القرارات التي ینظر لھ

  :المدیر، وھذه القرارات تنقسم إلى نوعین

   :القرارات العادیة .١

ین            شركة، كتعی ي لل ام الأساس د أو النظ ي العق دیل ف وھي التي لا یترتب علیھا تع

سنویة       سابات ال اد الح سابات، أو اعتم ب ح ین مراق ھ، أو تعی شركة، أو عزل دیر لل م

صیص   سییر  وتخ شركة وت شاط ال ا لن ون لازم داره ویك ین إص رار یتع ل ق اح، أو ك الأرب

 )٣(. أمورھا العادیة

                                                             
علي بن صالح الزھراني، التنظیم القانوني لشركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي   .  د )١(

   ٦٩٧، ص)١٢(المجلد ) ١(الجدید، بحث منشور في مجلة العلوم الشرعیة بجامعة القصیم، العدد 
   ٥٤٨محمد بن براك الفوزان، مرجع سابق، ص. د) ٢(
نب القانونیة لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولیة أحمد صالح علي مخلوف، الجوا . د: انظر) ٣(

م    د رق وق، مجل ة الحق ي مجل شور ف ث من د، بح شركات الجدی ام ال ي نظ م ) ١٤(ف دد رق ، )١(وع
ر .  ١٩٤، ص١٤٣٨ سھلي : وانظ عد ال سؤولیة    : أروى س د ذات الم شخص الواح ركة ال ام ش أحك

  ١٤٩، ص١٤٣٨المحدودة في النظام السعودي، رسالة ماجستیر، 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

  :القرارات غیر العادیة .٢

ة،          ر العادی ة غی ة العام ام الجمعی وم مق صفتھ یق شریك ب ذھا ال رارات یتخ ي ق وھ

و               ى نح د، وعل ر مقی ار مرن غی ي إط ھ ف ة ل سلطات المخول ع ال ارس جمی ذلك یم وھو ب

ا               سریع وفع  ى قراراتھ صویت عل تم الت اد لی دعوھا للانعق ة ی ة عمومی ال، فلا توجد جمعی

ادة      ي زی بالأغلبیة، والقرارات غیر العادیة التي یتخذھا الشریك الوحید یمكن أن تتمثل ف

شركة           امي لل اطي نظ وین احتی شركة، أو تك ال ال یض رأس م شركة، أو تخف ال ال رأس م

سي    لمواجھة بعض الأخطار المحتملة، أو تغ    ام التأسی دیل النظ ییر جنسیة الشركة، أو تع

شریك       ذھا ال ن أن یتخ ي یمك ة الت ر العادی رارات غی ي الق دخل ف ا ت ذه كلھ شركة، فھ لل

  )١(.الوحید

 . المدیر الأجنبي أو المفوض في شركة الشخص الواحد: ثانیاً

ذ              ة یتخ ذه الحال ي ھ ره ، وف شركة لغی ام إدارة ال قد یرى الشریك الوحید ترك مھ

صرف   ا شركة ویت ل ال شركة ، ویمث ال ال ولى أعم ذي یت دیر ال ین الم راره بتعی شریك ق ل

باسمھا ولحسابھا ، وجمیع الأعمال والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود    

شكلة       لا م شركة ، ف الاختصاص والصلاحیات المخولة لھ من قبل الشریك الوحید مالك ال

شھره     في أن یعین الشریك الوحید مدیرًا أو    ك وی ق ذل ى أن یوث  أكثر لإدارة الشركة ، عل

في عقد تأسیس الشركة ، أو في عقد مستقل ، فإنھ لا یلزم أن یكون الشریك الوحید ھو   

   )٢(. مدیر الشركة ، بل قد یدیرھا شخص آخر یفوضھ ھذا الشریك في إدارتھا

                                                             
ابق،  : وانظر.  ١٩٥أحمد صالح علي مخلوف، مرجع سابق، ص  . د) ١( أروى سعد السھلي، مرجع س

  ١٤٩ص
محمد بن براك الفوزان، مرجع . د: ، وانظر٤٨١حسام الدین سلیمان توفیق، مرجع سابق، ص     . د) ٢(

  . ٢٥٨أحمد بن سعید الخبتي، وھشام بن علي السبت، مرجع سابق، ص: ، وانظر٥٤٨سابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ھ      ) ١٥٤(من المادة   ) أ(وقد نصت الفقرة     ى أن شركات عل  أن یجوز "من نظام ال

ع      ؤول جمی د، أو أن ت خص واح ن ش دودة م سؤولیة المح شركة ذات الم س ال تؤس

د      ا            . حصصھا إلى شخص واح ى م شخص عل ذا ال سؤولیة ھ صر م ة تقت ذه الحال ي ھ وف

لطات             لاحیات وس شخص ص ذا ال ون لھ شركة، ویك ال لل ون رأس م ال لیك خصصھ من م

صو     شركاء المن ة لل ة العام شركة والجمعی دیري ال س م دیر ومجل ذا  الم ي ھ ا ف ص علیھ

ات   ) أو أكثر(الباب، ویجوز لھ تعیین مدیر واحد        ضاء وھیئ یكون ھو الممثل لھا أمام الق

شركة      صص ال ك لح شریك المال ام ال ا أم ن إدارتھ سؤولاً ع ر، وم یم والغی . "التحك
ین            )١( شریك، وتعی دوره ك اء ب ستطیع الاكتف د ی شریك الوحی نص أن ال ویتضح من ھذا ال

ر   خص آخ ر -ش د      - أو أكث شخص عن ذا ال ین ھ م تعی واء ت ام الإدارة، س رة مھ  لمباش

د                 تم قی ب أن ی التین یج ي الح س، وف ل المؤس ن قب ق م تأسیس الشركة، أو في قرار لاح

قرار التعیین بالسجل التجاري مع ذكر البیانات الخاصة بالمدیر المعین وكافة المعلومات 

ھ      ر عن ین ظھرت ا    )٢ (.التي تھم الغی ذا التعی م ھ شركة    وإذا ت یم ال ة لتنظ صورة التقلیدی : ل

لطة       ة س ذه الحال ي ھ د ف شریك الوحی ون لل ب، ویك دیر، والمراق ة، والم ة العام الجمعی

  . الجمعیة العامة

شخص        ي شركة ال أما فیما یتعلق للشروط الواجب توفرھا في المدیر المفوض ف

دیر      ي الم ا ف ب توفرھ ین،  الواحد فإن المنظم السعودي لم ینص على الشروط الواج  المع

  )٣(: وبالرجوع للقواعد العامة فإنھ یشترط بھ ما یلي

                                                             
 ٢٨وتاریخ ) ٣/م(من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٥٤(من المادة ) أ(فقرة ال) ١(

 /١٤٣٧ / ١ .  
الح   . د: ، وانظر٢٥٨أحمد بن سعید البختي، وھشام بن علي السبت، مرجع سابق، ص  . د)٢( د ص أحم

  . ١٩٨علي مخلوف ، مرجع سابق ، ص
  . ١٩٩أحمد صالح علي مخلوف، مرجع سابق، ص. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٩١

 :أن یكون شخصًا طبیعیاً .١

ھ              تم تعیین ذي ی دیر ال ة شخص الم ن طبیع رغم أن المنظم السعودي لم یتحدث ع

  . مدیرًا لشركة الشخص الواحد، إلا أن بعض القوانین المقارنة اشترطت ذلك

 : أن تتوافر لدیھ الأھلیة القانونیة .٢

ا،            لما ون طبیعیً د أن یك شخص الواح شركة ال دیر المفوض ل ي الم شترط ف  كان ی

صرفات         ام بالت ستطیع القی ى ی ة؛ حت ة القانونی ھ الأھلی ون لدی دیھي أن یك ن الب ان م ك

  . القانونیة

 : ألا یكون موظفًا عامًا أو عضوًا بمجلس الشورى .٣

ي   تراك ف ام الاش ف الع ى الموظ ر عل د حظ ة ق ة المدنی ام الخدم إن نظ یس ف  تأس

ا    س إدارتھ ضویة مجل ول ع شركات أو قب س     )١(ال ام مجل ص نظ و ن ذا النح ى ھ ، وعل

  )٢ (.الشورى

 عزل المدیر : 

ون          أن یك یجوز للشریك الوحید عزل المدیر أو المدیرین، لسبب یستوجب ذلك؛ ب

سوء      شركة، ك ن إدارة ال اده ع ضي إبع انوني یقت سوغ ق ود م سببًا، بوج زل م رار الع ق

شاء  ھ، أو إف رارھاإدارت ان     .  أس واء ك ة، وس راض خاص ي أغ مھا ف تخدامھ لاس أو اس

                                                             
م     ) ب(الفقرة  ) ١( ادة رق م م        ) ١٣(من الم ي رق وم ملك صادر بالمرس ة، ال ة المدنی ام الخدم ن نظ  ٤٩/م

  . ١٣٩٧ / ٧ / ١٠بتاریخ 
     ٨ / ٢٧ بتاریخ ٩١/من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر ملكي رقم أ) ٩(المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٩٢

ة    ام كاف ضمن النظ ستقلة، وی ود م ي عق شركة، أو ف یس ال د تأس ي عق ق ف نھم موث تعیی

  )١(. حقوقھم في حالة عزلھم بطریقة غیر مشروعة

ي              ین ف دیر مع ان الم وقد أجاز المشرع السعودي للشركاء عزل المدیر، سواء أك

ویض        عقد تأسیس الشركة،     ي التع دیر ف أو في عقد مستقل، وذلك دون الإخلال بحق الم

رة       ) ١(إذا تم عزلھ بسبب غیر مشروع، أو في وقت غیر مناسب، وعلى ذلك نصت الفق

ادة   ن الم ھ     ) ١٦٥(م ى أن شركات، عل ام ال ن نظ دیر أو    "م زل الم شركاء ع وز لل یج

 دون إخلال -د مستقل  سواء أكانوا معینین في عقد تأسیس الشركة أم في عق-المدیرین 

أما  .)٢("بحقھم في التعویض إذا وقع العزل لسبب غیر مشروع أو في وقت غیر مناسب

رار               ة ق ون بمثاب ب، فیك ر مناس ت غی ي وق انوني، أو ف إذا كان قرار العزل دون مسوغ ق

ن             ھ ضرر م التعویض، إذا نال ة ب شركة المفوض المطالب دیر ال ھ م ستطیع مع سفي، ی تع

شركات        جراء ھذا العزل  ام ال ي نظ سابق ف ادة ال ت الم ك دل ى ذل سببت    . ، وعل ا ت ى م ومت

أعمال المدیر أو المدیرین في إلحاق ضرر بالشركة أو الشریك الوحید، أو الغیر، وكانت     

اء        أسباب الضرر ناتجة عن مخالفة للنظام، أو مخالفة أحكام عقد التأسیس، أو عن أخط

ن تع        ضامن ع سألون بالت راء       في الإدارة، فإنھم ی بق إب و س ى ل ذه الأضرار، حت ویض ھ

ئة             ال الناش ن الأعم ت ع ي أي وق سؤولیة ف الھم الم ذممھم من قبل الشریك الوحید، وتط

ن            نوات م س س د مرور خم سمع بع سؤولیة لا ت ر، إلا أن دعوى الم ش والتزوی ن الغ ع

اء                  اریخ انتھ ن ت نوات م لاث س ضرر، أو ث ا ال ع فیھ ي وق  تاریخ انتھاء السنة المالیة الت

                                                             
دد            . د) ١( ابق، الع ع س ي، مرج د  ) ١(علي بن صالح الزھران ر ٦٩٨، ص)١٢(المجل د  . د: ، وانظ أحم

  ٢٠٣صالح علي مخلوف، مرجع سابق، ص
 ٢٨وتاریخ ) ٣/م(من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٦٥(من المادة ) ١(الفقرة ) ٢(

 /١٤٣٧ / ١ .  



 

 

 

 

 

 ١٩٣

شركة    رات         )١(. أعمالھم في ال ي الفق شركات ف ام ال ك نص نظ ى ذل ) ٤(و ) ٣(و) ٢(وعل

سؤولین    "، حیث نصت الفقرة الثانیة على أنھ  )١٦٥(من المادة رقم     دیرون م ون الم یك

ضامن - سبب    - بالت ر ب شركاء أو الغی شركة أو ال صیب ال ذي ی ضرر ال ویض ال ن تع  ع

د تأ  ام عق ام أو أحك ام النظ الفتھم أحك ن   مخ نھم م صدر م ا ی سبب م شركة أو ب یس ال س

رة   )٢(  ".أخطاء في أداء عملھم، وكل شرط یقضي بغیر ذلك یعد كأن لم یكن صت الفق ون

لا تحول دون إقامة دعوى المسؤولیة موافقة الشركاء على إبراء ذمة     "الثالثة على أنھ    

دیرین  ھ      )٣( ". الم ى أن ع عل رة الراب صت الفق ش وال    "ون التي الغ دا ح ا ع ر، لا  فیم تزوی

اء           اریخ انتھ ن ت نوات م س س د مرور خم تسمع دعوى المسؤولیة في جمیع الأحوال بع

السنة المالیة التي وقع فیھا الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتھاء عمل المدیر المعني   

وأیضًا فإنھ یجوز للمدیر أن یقدم استقالتھ باعتبار ذلك حقًا    )٤(". في الشركة، أیھما أبعد   

ن  ھ، ولك ت      ل ي وق ول، وف رر معق ك لمب ون ذل راءات، وأن یك رم الإج ھ أن یحت ب علی  یج

ن        ة ع رار الناجم ن الأض التعویض ع ب ب د أن یطال شریك الوحی ق لل ب، وإلا یح مناس

ھ       : وتتفق القوانین المقارنة  )٥ (.الاستقالة تقالتھ، فإن على أنھ في حالة عزل المدیر أو اس

                                                             
  ٦٩٩-٦٩٨، ص)١٢(المجلد ) ١(علي بن صالح الزھراني، مرجع سابق، العدد . د) ١(
 ٢٨وتاریخ ) ٣/م(من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٦٥(من المادة ) ٢(الفقرة ) ٢(

 /١٤٣٧ / ١ .  
 ٢٨وتاریخ ) ٣/م(من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٦٥(من المادة ) ٣(الفقرة ) ٣(

 /١٤٣٧ / ١ .  
 ٢٨وتاریخ ) ٣/م(م من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رق) ١٦٥(من المادة ) ٤(الفقرة ) ٤(

 /١٤٣٧ / ١ .  
  ٤٨٢حسام الدین سلیمان توفیق، مرجع سابق، ص. د) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٩٤

رارًا ف       ذ ق د أن یتخ شریك الوحی ى ال ب عل دیر       یج د لیحل محل الم دیر جدی ین م ا بتعی ردیً

  )١ (.المعزول أو المستقیل، لیقوم بتسییر أمور الشركة

  

  المطلب الثالث
  آثار شركة الشخص الواحد على مالك رأس المال

 

ھ المعاصر            ا الفق دث عنھ ي تح ات الت سنتناول في ھذا المطلب الحقوق والالتزام

د    للشریك الوحید في شركة الشخص الواحد، وس     م بع وق ث أبدأ في الحدیث أولا عن الحق

  : ذلك عن الالتزامات فیما یلي

 : حقوق الشریك الوحید في شركة الشخص الواحد: أولاً ●

ذھب ھ    ی د ل شخص الواح ركة ال ي ش د ف شریك الوحی ى أن ال ة إل راح الأنظم ش

 )٢(: حقوق، وھذه الحقوق تتمثل فیما یلي

 : حق الشریك في اتخاذ القرارات -

شر  ع ال ة       یتمت عة ومطلق سلطات واس د ب شخص الواح ركة ال ي ش د ف یك الوحی

ا    ل م ي ك صل ف لاحیاتھا، ویف ارس ص الي یم ة وبالت ة العام ل الجمعی ل مح اره یح باعتب

                                                             
   ٥٤٩محمد بن براك الفوزان، مرجع سابق، ص. د)  ١(
ف ،    . د: انظر) ٢( ة المؤل ر د ١٨٤ ، ص١٤٢٥الیاس ناصیف، شركة الشخص الواحد ، طبع .  ، وانظ

ابق ، ص  ع س ق ، مرج لیمان توفی دین س سام ال ر  ، وا٤٨٢ح وزان ، . د: نظ راك الف ن ب د ب محم
ابق ، ص ع س ر ٥٤٩مرج شخص  :  ، وانظ شركة ال انوني ل ام الق داللطیف ، النظ شام عب ر ھ یاس

  ٨٤-٨٣-٨٢ ، ص١٤٤٠الواحد ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، 
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ورتین     ا ص رارات لھ ذه الق ة، وھ رارات فردی كل ق ى ش صاصھا وعل ت اخت درج تح : ین

دیث       د الح ابقًا عن ا س ة   قرارات عادیة وقرارات غیر عادیة، وقد تحدثت عنھ ن الجمعی  ع

 .العامة

 : حق الشریك الوحید في الاشتراك في سیر العمل -

رأس           من حق الشریك الوحید الاشتراك في سیر العمل بوصفھ مساھمًا أو مالكًا ل

شركة،                    ي لل ام الأساس ھ للنظ ع احترام شروع م سییر الم ق ت ا یمنحھ ح مال الشركة، مم

ر،      وحتى لو لم یتول الشریك الوحید إدارة الشركة بنفسھ     ن الغی دیرًا م ین م د ع ، وكان ق

اد،      صح والإرش ھ الن فإنھ یحق لھ أن یراقب أعمال المدیر ویشرف علیھ، ولھ أن یوجھ ل

اح       صلحتھ بنج ق م شریك تتحق ذا ال ة، لأن ھ سائل الإداری ع الم ي جمی ھ ف دي رأی وأن یب

 . الشركة وتقدم أعمالھا، ویتضرر بخسارتھا وتراجعھا

 : ل على المعلوماتحق الشریك الوحید في الحصو -

ین شخص         ل یع شركة، ب كما ذكرنا سابقًا أنھ قد لا یتولى الشریك الوحید إدارة ال

د        طبیعي أجنبي عن الشركة في القیام بذلك، وفي ھذه الحالة فإنھ من حق الشریك الوحی

الحصول على المعلومات اللازمة والوثائق الھامة الخاصة بوضع الشركة، للتعرف على  

ن ممارسة             حالھا بصفة    د م شریك الوحی ین ال ك تمك ن ذل ة، والغرض م ستمرة ودوری م

 . الرقابة على أعمال المدیر المفوض

 : الحقوق المالیة للشریك الوحید -

ة            تقلال الذم د واس شخص الواح شركة ال ة ل ة المالی تقلال الذم على الرغم من اس

شریك          دودة لل ال   المالیة للشریك الوحید، وعلى الرغم من المسؤولیة المح د وأعم الوحی

ا             ي حققتھ اح الت ى الأرب صول عل ن الح شریك م ع ال ك لا یمن صیص، إلا أن ذل رة التخ فك

امي،        انوني والنظ اطي الق اع الاحتی د اقتط ك بع ة، وذل سنة المالی ة ال ي نھای شركة ف ال



 

 

 

 

 

 ١٩٦

شریك      ق لل ا یح سابقة، كم سنوات ال ن ال شركة ع ت ال ي لحق سائر الت ة الخ   وتغطی

ضً  ناأی ھ م ا قدم ترداد م ضائھا   اس ة انق ي حال سھا ف د تأسی شركة عن ال ال  رأس م

 .وتصفیتھا

 : التزامات الشریك الوحید في شركة الشخص الواحد: ثانیًا ●

ھ        ذلك علی ھ ك وق، فإن ھ حق د ل ركة الواح ي ش د ف شریك الوحی ا أن لل ا ذكرن كم

ات        شمل التزام ات ت ك الالتزام انوني، وتل ھ الق ا الفق ة ذكرھ ة بالغ ات ذات أھمی التزام

 )١(: یك تجاه الشركة وأخرى تجاه الغیر، وسوف أذكرھا فیما یليالشر

 :التزامات الشریك الوحید تجاه الشركة -

لال               ن خ ك م شركة، وذل داف ال ق أھ سعي نحو تحقی یجب على الشریك الوحید ال

ل               شركة بالكام ال ال دیم رأس م وم بتق ھ أن یق ب علی تقدیم رأس مال المشروع، حیث یج

ل        كما ی . عند بدء التأسیس   ار، وأن یعم ین الاعتب شركة بع صلحة ال ضع م ھ أن ی جب علی

جاھدًا لتحقیق أغراضھا، وتنفیذ التزاماتھا تجاه الغیر، وإلا كان مسؤولًا عما یرتكبھ من 

اء    ا أثن اء یرتكبھ ن أي أخط شركة، وع ي لل ام الأساس انون أو النظ ام الق ات لأحك مخالف

شریك ا        . ممارسة سلطاتھ ومھامھ   ى ال در عل ا ویج ین       كم ط ب ب الخل زام بتجن د الالت لوحی

داف      شروع وأھ راض الم ة لأغ ھ مطابق ون قرارات ى تك شركة، حت ة ال ة وذم ھ المالی ذمت

  . الشركة

                                                             
مرجع حسام الدین سلیمان توفیق ، .  ، وانظر د١٨٧الیاس ناصیف ، مرجع سابق ، ص. د: انظر ) ١(

ر  :  ، وانظر ٥٤٩محمد بن براك الفوزان ، مرجع سابق ، ص. د:  ، وانظر ٤٨٢سابق ، ص   یاس
   ٨٦-٨٥ھشام عبداللطیف ، مرجع سابق ، ص
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 : التزامات الشریك الوحید تجاه الغیر -

ر             اه الغی دودة تج سؤولیة مح د م شخص الواح یلتزم الشریك الوحید في شركة ال

شركة دون أن     الذي تعامل مع الشركة، وذلك في حدود رأس ا         شاط ال صص لن ال المخ لم

ك          ة    : تمتد تلك المسؤولیة إلى باقي ذمتھ المالیة الأخرى، وسبب ذل ة المالی صال الذم انف

 . لشركة الشخص الواحد عن الذمة المالیة للشریك الوحید مالك رأس المال

دیون             ن ال شركة وع دات ال ن تعاق ویلاحظ أن التزام الشریك الوحید تجاه الغیر ع

شركة أو                الناشئ ال ال دود رأس م ي ح ون ف ر، الأصل أن تك اه الغی شركة تج ة ال ي ذم ة ف

د         شخص الواح شركة ال دودة ل سؤولیة المح ولا . موجوداتھا، باعتبار ذلك تعبیرًا عن الم

ر؛           صیب الغی ي ت یمنع من ذلك تحقق مسؤولیة الشریك الوحید عن تعویض الأضرار الت

  . ما تحققت أركانھاإعمالا لقواعد المسؤولیة التقصیریة متى 
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  المبحث الثالث
  انقضاء شركة الشخص الواحد

  

شركاء             ین ال ة ب لال الرابطة القانونی ي انح شركة ھ ضاء ال الطبیعة القانونیة لانق

شركة        وتسویة علاقتھا مع الغیر، ویمكن أن یكون الانقضاء لأسباب عامة تنقضي بھا ال

ار      ى الاعتب ة عل شركات القائم ة بال باب خاص ین    أو لأس ة ب ة المتبادل صي والثق الشخ

ویترتب على وجود أو تحقق سبب من الأسباب العامة أو الخاصة فإن الشركة    . الشركاء

دخل                  ة، وت الطرق القانونی م شھره ب ا ت ر م ق الغی ي ح ضاء ف تنقضي، ویسري ھذا الانق

ة      الشركة بانقضائھا مرحلة التصفیة، مما یستوجب معھ عدم انقضاء شخصیتھا المعنوی

سمة            لمجر صفیة وق لازم لإجراء الت در ال ا بالق تفظ بھ ا تح ضاء، وإنم د تحقق سبب الانق

ركة        ضاء ش ة لانق باب الخاص سعودي للأس ام ال رق النظ م یتط ذا ول ة، ھ وال المتبقی الأم

ة      باب العام ل الأس صوص تحلی ط الن ل ورب ن بتحلی ن الممك ھ م د، إلا أن شخص الواح ال

  . )١(احد في النظام السعوديوالخاصة التي تنقضي معھ شركة الشخص الو

  : ھذا وسیتناول ھذا المبحث انقضاء شركة الشخص الواحد على النحو الآتي

  .انقضاء شركة الشخص الواحد بناءً على الأسباب العامة: المطلب الأول

  .انقضاء شركة الشخص الواحد بناءً على الأسباب الخاصة: المطلب الثاني

  :وذلك بالتفصیل كما یلي

                                                             
ضائیة، ص . د)١( ات الق شركات والتطبیق ام ال ق نظ ة، وف شركات التجاری رویس، ال د ال . ، ود٤٠٤خال

عبد الھادي الغامدي، القانون . ، د٤٩٥ص حسام الدین توفیق سلیمان توفیق، الشركات التجاریة، 
  .٢٠١التجاري السعودي، ص 
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  لأولالمطلب ا
انقضاء شركة الشخص الواحد بناء على الأسباب العامة

ً) ٢ ()١(:  
  

ة           باب العام سعودي الأس شركات ال ام ال ن نظ شرة م سادسة ع ادة ال ت الم بین

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من  : " لانقضاء الشركات فجاء في نصّھا    

  :أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتیة

  .قضاء المدة المحددة الھا، ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظامان .١

  .تحقق الغرض الذي أسست من أجلھ، أو استحالة تحققھ .٢

م      .٣ ا ل د، م ساھم واح ریك او م ى ش ھم إل ع الأس صص أو جمی ع الح ال جمی انتق

  .یرغب الشریك أو المساھم في استمرار الشركة وفقاً لأحكام النظام

  . انقضاء مدتھااتفاق الشركاء على حلھا قبل .٤

  .اندماجھا في شركة أخرى .٥

شركاء أو          .٦ د ال ب أح ى طل اء عل ا، بن ا أو بطلانھ صدور حكم قضائي نھائي بحلّھ

د          ق یع ذا الح تعمال ھ ن اس ان م ضي بالحرم رط یق ل ش صلحة، وك أي ذي م

  .)١("باطلاً

                                                             
سعودي، و د   . د) ١( شركات ال ادي   . محمد حسین إسماعیل، شركة الشخص الواحد في نظام ال د الھ عب

  .٢٠٨الغامدي القانون التجاري السعودي، ص 
شركات  أحمد مخلوف، الجوانب القانونیة لشركة الشخص الواحد محدودة المسؤول  . د)٢( یة في نظام ال

  .٢٠٨-٢٠٤السعودي، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٠١

ا       ضي معھ وبتحلیل نص المادة السادسة عشرة یتبین أنھا ذكرت ستة أسباب تنق

سر  شركة، ت رات أ، ب، ه، و،   ال ي الفق د، وھ شخص الواح ى شركة ال ة عل ا أربع ي منھ

د     وسوف  . بینما لا تسري الفرتان ج، د؛ لأنھا لا تنسجم مع طبیعة شركة الشخص الواح

  .نتناول الفقرات الأربع بحسب الترتب الذي وردت فیھ بالمادة السادسة عشرة

  :انقضاء المدة المحددة لشركة الشخص الواحد: أولاً

ذه  ال ضاء ھ انون بانق وة الق ضي بق دة تنق ددة الم شركة المج ة أن ال دة العام قاع

المدة، حتى ولو لم یتحقق الغرض الذي قامت من أجلھ، إلا أنھ متى تبین أن تحدید المدة 

شركاء     ق ال ستمر إذا اتف شركة ت إن ال شركة، ف شاط ال اً لن ب وفق ھ التقری ى وج ان عل ك

ادة    صراحة قبل انتھاء أجلھا على استمرا       ١٨٠/٢رھا مدة أخرى حیث جاء في نص الم

د             ا امت ي أداء أعمالھ على أنھ في حالة عدم صدور القرار بمد أجل الشركة، واستمرت ف

ویجدر التنویھ على . )٢ (العقد لمدة مماثلة بالشروط نفسھا الواردة في عقدھا التأسیسي        

ت  أن نظام الشركات أعطى الحق في الاعتراض على قرار امتداد الشر  كة، للغیر متى كان

  .لھ مصلحة في ذلك، ویترتب على ذلك وقف أثر الامتداد في حقھ

اً  تحالة      : ثانی ھ، أو اس ن أجل شأت م ذي أن شخص الواحد ال رض شركة ال ق غ تحق
  : تحققھ

ة،     شروع معین شاریع أو م ذ م د لأجل تنفی شخص الواح ركة ال یس ش م تأس إذا ت

لمحدد في النظام الأساسي لھا لم یحل بعد، فإنھا تنقضي بإنجازھا، حتى ولو كان الأجل ا    
                                                             

= 
م م      )١( ي، رق اریخ  ٣/المادة السادسة عشرة من نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملك ، وت

  .ھـ٢٨/١/١٤٣٨
م م        ١٨٠/٢نص المادة   )٢( ي، رق وم الملك صادر بالمرس سعودي، ال شركات ال ام ال ن نظ اریخ  ٣/ م ، وت

  .ھـ٢٨/١/١٤٣٨
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شاء     ھ، كإن ن أجل ت م ذي قام اء الغرض ال ھا أي بانتھ ا لغرض ي بتحقیقھ شركة تنتھ فال

برنامج الكتروني أو تشیید لمبنى، ویأتي انقضاء الشركة في ھذه الحالة وإن كان أجلھا         

اك داع لبقائھ      د ھن م یع رض ل از الغ نقض، فبإنج م ی سي ل د التأسی ي العق ث إن ف ا؛ حی

شركة         ال ال ذات أعم ام ب ي القی شركاء ف ق غرضھا    –استمرار ال ى   – رغم تحق ؤدي إل  ی

لیة   شروط الأص ذات ال شركة ب د ال داد عق ادة  . امت نص الم انوني ل ق الق  ١٨١/١والتطبی
ى       )١( ب عل ال، وج صف رأس الم شركة ن سائر ال ت خ ھ إذا بلغ شركات فإن ام ال ن نظ م

ة   ذه الواقع سجیل ھ د ت شریك الوحی لال  ال ر خ اري والنظ سجل التج ي ال ي  ٩٠ ف وم ف  ی

رى د  ا، وی شركة أو حلھ تمرار ال ھ  . اس وف أن د مخل شركة  " أحم ل ال ن ح اص م لا من

ذي        ق الغرض ال وانقضائھا إذا كان ھلاك رأس المال قد أثر على مواصلة الشركة لتحقی

  .)٢("أنشأت من أجلھ، كما لو كانت اعمل في مجل النقل البحري وھلك أسطولھا

  : اندماج شركة الشخص الواحد: الثاًث

انوني أو         ن ذات شكلھا الق ي شركة أخرى م الاندماج ھو ضم شركتین أو أكثر ف

د أو         من شكل آخر، والاندماج یفترض وجود شركتین قائمین على الأقل ذات غرض واح

ة شابھة أو متكامل راض مت واد   . أغ ي الم شركات ف ام ال ھ نظ ا نظم سب م دماج بح والان

  : )٤ ( یكون في إحدى صورتین)٣ ()١٩٣ -١٩٠(

                                                             
ادة  )١( ن ١٨١/١الم م م  م ي، رق وم الملك صادر بالمرس سعودي، ال شركات ال ام ال اریخ ٣/نظ ، وت

  . ھـ٢٨/١/١٤٣٨
  .٢٠٦أحمد مخلوف، الجوانب القانونیة لشركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي، ص. د)٢(
م م       ١٩٣ – ١٩٠المواد  )٣( ي، رق اریخ  ٣/، من نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملك ، وت

  .ھـ٢٨/١/١٤٣٨
  .١٨٨خالد عبد القادر محمود عید، أثر اندماج الشركات في القانون السعودي، ص . د)٤(
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ي شركة    : الاندماج بطریق الضم  : الصورة الأولى  وھو یكون باندماج شركة ف

ة      ا المالی ل ذمتھ ة، وتنق شركة المندمج ة لل صیة المعنوی زول الشخ ة، فت رى قائم أخ

  الإیجابیة والسلبیة إلى الشركة الدامجة التي تظل محتفظة بشخصیتھا لمعنویة

ة صورة الثانی زج: وال ق الم دماج بطری ن : الان دد م زج ع ون بم و یك وھ

شركات   ضاء ال ة انق ر القانونی ون الأث دة، ویك ركة جدی وین ش ة لتك شركات القائم ال

  .المندمجة جمیعھا، ونشوء شركة جدیدة تحل محلھا في ذمتھا المالیة

رر   ا ق و إذا م د، ھ شخص الواح ركة ال ي ش بق ف ا س ى م انوني عل ق الق والتطبی

ي              المالك للشرك  ك ف ان ذل و ك ى ل ة أخرى وحت ة اندماجھا بطریق الضم في شركة تجاری

انوني،         ا الق فترات التصفیة، فإن ذلك یؤدي إلى انقضاء شخصیتھ المعنویة فیزول كیانھ

شخص   . فتدخل في كیان الشركة الأخرى الدامجة     وعلى ذلك تنتقل جمیع حقوق شركة ال

د  الواحد باعتبارھا الشركة المندمجة والتزامھا إ      لى الشركة الدامجة، إلا إذا اتُفق في عق

  .الاندماج على غیر ذلك

ن              دماج ع صورة الأخرى الان ق ال ن طری د ع أما الاندماج لشركة الشخص الواح

طریق المزج، فصورتھ أن تتحد مع شركة تجاریة أخرى أو أكثر؛ لتأسیس شركة جدیدة   

ضمة   شركات المن ال ال وع رأس م انوني المترت . بمجم ر الق ضاء  والاث ك انق ى ذل ب عل

ة        صیة اعتباری ور شخ اً، وظھ ضمة جمیع شركات المن ة لل صیة الاعتباری وزوال الشخ

ن ذات           جدیدة، ولیس شرطاً أن یكون اندماج شركة الشخص الواحد مع شركة تجاریة م

ركات      ضامن، أو ش شركات الت شركات ك ن ال ر م وع آخ ع ن دمج م وز أن تن وع، فیج الن

ولأھمیة الاندماج وتأثیره على حقوق الدائنین . البسیطةالمساھمة، أو شركات التوصیة   

، إذ تنقضي وتحل محلھا الشركة الدامجة  )الشركة المندمجة (في شركة الشخص الواحد     



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

ادة    ص الم ي ن اء ف د ج دیون، فق اء بال ي الوف دة ف شركات )١(١٩٣أو الجدی ام ال ن نظ م

اریخ إشھار     السعودي، على أنھ یجوز لدائني الشركة المندمجة خلال ثلاثین         ن ت اً م  یوم

ف      الاندماج أن یعترضوا على اندماجھا بخطاب مسجل إلى الشركة، وفي ھذه الحالة یوق

الاً، او              ان ح دین إن ك شركة بال ي ال تھ، أو تف الاندماج إلى أن یتنازل الدائن على معارض

ادة     . تقدم ضمان كافي للوفاء بھ بإن كان آجل  ھ ان الم در التنوی ذا ویج ن )٢( ١٩١/٣ھ  م

نظام الشركات السعودي بینت أنھ لیكون الاندماج صحیح، لابد أن یصدر بھ قرار من كل 

ا           شركة او نظامھ یس ال د تأس دیل عق ررة لتع اع المق اً للأوض ھ، وفق رف فی ركة ط ش

  .التأسیسي

وذلك یكون بأحد : الحل القضائي لشركة الشخص الواحد أو الحكم ببطلانھا      : رابعاً
  : صورتین

  . صدور حكم قضائي بحل الشركة :الصورة الأولى

  .صدور حكم قضائي ببطلان الشركة: الصورة الثانیة

الحكم    شركة ب ل ال ى ح ة عل ن الأمثل صورتین، فم ي ال دد ف ك تتع ي ذل ة ف والأمثل

م              صدر حك ا، فی داد دیونھ ن س ا ع ا وتوقفھ القضائي عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتھ

ب ع الي یترت ھا، وبالت إعلان إفلاس ضائي ب ضائھا ق م انق ن ث صفیتھا وم ك ت ى ذل ذا . ل ھ

د          شخص الواح لاس شركة ال ویجدر التنویھ على ان صدور الحكم القضائي المتضمن اف

ة،         صفة قائم ذه ال اجر؛ لأن ھ صفة الت ع ب د المتمت شریك الوحی لاس ال ك إف ي ذل لا یعن

                                                             
ادة )  ١( م م   ١٩٣الم ي، رق وم الملك صادر بالمرس سعودي، ال شركات ال ام ال ن نظ اریخ ٣/ م ، وت

  .ھـ٢٨/١/١٤٣٨
ادة )  ٢( م م      ١٩١/٣الم ي، رق وم الملك صادر بالمرس سعودي، ال شركات ال ام ال ن نظ اریخ ، وت٣/ م

  .ھـ٢٨/١/١٤٣٨



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

شریك الخ        ا   وبالتالي لا یجوز لأمین الإفلاس أو للدائنین أن یعتمدوا على أموال ال اصة م

دام قد تم الوفاء بالكامل برأس مال الشركة عند تأسیسھا، كما أن ذلك لا یضر الدائنون؛  

صص            ال المخ شركة، ورأس الم ك ال سؤولیة مال لأنھم على علم ودرایة سابقة بطبیعة م

ھ  ام ل ضمان الع فھ ال ارة، بوص ركة   . للتج لان ش اني بط صورة الث ى ال ة عل ن الأمثل وم

ادة    الشخص الواحد في نظام      ي نص الم د   " ١٩٥الشركات السعودي، فھو ما جاء ف تع

باطلة بالنسبة لكل ذي مصلحة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي تؤسس بالمخالفة 

ادة  " من النظام)١(، ١٥٣،١٥٤،١٥٦،١٥٧لأحكام المواد    الحظر  )٢(١٥٣وتضمنت الم

ا بأعم      دم قیامھ ي ع ل ف د المتمث شخص الواح ركة ال ى ش روض عل وك، أو المف ال البن

ھ،     التمویل، أو الادخار، أو التأمین، أو اللجوء للاكتتاب العام لتكوین رأسمالھا، أو زیادت

داول   ة للت كوك قابل دار ص رض، أو إص ى ق صول عل ذه  ". أو للح بطلان؛ لھ رر ال إذا تق ف

ق           ذي لح ضرر ال ن التعویض لل المخالفات، وكان الشریك مسؤول في أموالھ الخاصة ع

ك     باب الغیر لتل شركة             .  الأس لان ال ل بجواز بط ال آخر متمث انونیین مث ورد بعض الق وی

ن         د ع شخص الواح یض رأسمال شركة ال قضاءً، وذلك متى ما قام الشریك الوحید بتخف

صلحة          ھ م القدر الكافي الذي یتحقق معھ غرض الشركة، وذلك یكون بدعوى ترفع من ل

  .وتأثر الضمان العام لھ بذلك التخفیض

                                                             
م م ١٥٣،١٥٤،١٥٦،١٥٧ -) ١( ي، رق وم الملك صادر بالمرس سعودي، ال شركات ال ام ال ن نظ ، ٣/ م

  .ھـ٢٨/١/١٤٣٨وتاریخ 
ادة  -) ٢( م م ١٥٣ الم ي، رق وم الملك صادر بالمرس سعودي، ال شركات ال ام ال ن نظ اریخ ٣/ م ، وت

  .ھـ٢٨/١/١٤٣٨



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

  ثانيالمطلب ال
انقضاء شركة الشخص الواحد بناء على الأسباب الخاصة

ً
  

  

ذا          ي ھ نتناول ف د، وس شخص الواح ضاء شركة ال ة لانق باب العام ان الأس د بی بع

  :المطلب الأسباب الخاصة لانقضاء شركة الشخص الواحد وھي كالتالي

  :)١(وفاة صاحب الشركة أو الحجر علیھ: أولاً

ي     خص طبیع شركة ش ك ال ان مال ادة   إذا ك صت الم د ن ضي فق شركة لا تنق إن ال ف

سعودي    شركات ال ام ال ن نظ ة م د المئ سبعون بع عة وال شركة ذات "التاس ضي ال لا تنق

ھ، أو   شھر إفلاس ھ، أو ب الحجر علی شركاء، أو ب د ال اة أح دودة بوف سؤولیة المح الم

ك      اءً   ." بإعساره، أو بانسحابھ، ما لم ینص عقد تأسیس الشركة على غیر ذل فالأصل بن

على نص المادة ھو عدم انقضاء شركة الشخص الواحد بوفاة صاحب الشركة الطبیعي، 

إلا إذا نص على ذلك في النظام التأسیسي للشركة على أن الشركة تنقضي بوفاة صاحب 

ذه   سي لھ ام التأسی ى النظ اءً عل شركة بن ضي ال ك تنق د ذل ھ، فعن ر علی شركة أو الحج ال

ص       . الشركة شركة شخ ك ال ھ،          وإذا كان مال ھ أو الحجر علی صور وفات ھ لا یت اً فإن اً معنوی

  .لكونھ شخصًا اعتباریًا

  :تملك صاحب الشركة لأكثر من شركة شخص واحد: ثانیاً

ي      سعودي ف شركات ال ام ال ن نظ ة م د المئ سون بع ة والخم ادة الرابع صت الم ن

ك أ "فقرتھا الثانیة    ر  في جمیع الأحوال؛ لا یجوز للشخص الطبیعي أن یؤسس أو یتمل كث

سؤولیة            شركة ذات الم د، ولا یجوز لل من شركة ذات مسؤولیة محدودة من شخص واح
                                                             

  .سام الدین سلیمان توفیقح. ، القانون التجاري السعودي، د٤٥٤انظرص) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

د    خص واح ن ش ة م دودة المملوك ة (المح ة أو اعتباری فة طبیعی س أو ) ذي ص أن تؤس

ادة   ." تتملك شركة أخرى ذات مسؤولیة محدودة من شخص واحد    وقد جاء في نص الم

ام بأ        ن ذات النظ ة م د المئ سون بع ھ  التاسعة والخم ة   "ن د باطل ل ذي    -تع ى ك سبة إل  بالن

صلحة  واد       -م ام الم ة لأحك س بالمخالف ي تؤس دودة الت سؤولیة المح شركة ذات الم  ال

ة   ( د المئ سین بع ة والخم ادة الثالث ة   (و) الم د المئ سین بع ة والخم سادسة (و) الرابع ال

ة  د المئ سین بع ة (و) والخم د المئ سین بع سابعة والخم وز )  ال ن لا یج ام، ولك ن النظ  م

بطلان   ذا ال ر بھ ى الغی وا عل شركاء أن یحتج ان   . لل ذلك، ك اً ل بطلان تطبیق رر ال وإذا تق

ن           ر ع شركاء والغی اقي ال ة ب ي مواجھ ضامن ف الشركاء الذین تسببوا فیھ مسؤولین بالت

ھ      ب علی ون         ." تعویض الضرر المترت ام یك ت النظ ي خالف شركة الت البطلان لل الي ف وبالت

ن       صاحب ھذه الشركة مسؤولا بكاف     ھ ضرر م ب علی ن ترت ل م ة أموالھ عن التعویض لك

  .ھذا البطلان

  :تعذر اصدار الشریك الوحید قرارًا باستمرار الشركة أو حلھا: ثالثاً

نصت المادة الحادیة والثمانون بعد المئة من نظام الشركات السعودي في فقرتھا 

شركة            "الثالثة   دیرو ال ل م ام إذا أھم وة النظ ضیة بق شركة منق د ال شركاء أو   تع دعوة ال

ا            شركة أو حلھ تمرار ال رار باس دار ق شركاء إص ى ال ى     ." تعذر عل أتي عل نص ی ذا ال وھ

رار               احب الق ن ص رار م ذ ق تم أخ م ی ال ول صف رأس الم فرض أن تبلغ خسائر الشركة ن

شركة             ضاء ال ام، وانق وة النظ ضیة بق د منق شركة تع إن ال تمرارھا، ف شركة أو اس بحل ال

سجل       ) ٩٠(كون بعد مرور بقوة النظام لابد أن ی   ي ال سارة ف ة الخ سجیل واقع ن ت یوما م

ا              ي فقرتھ ام ف ن ذات النظ ة م د المئ انون بع ة والثم ادة الحادی التجاري، تطبیقاً لنص الم

ب         "الأولى   ا، وج صف رأس مالھ دودة ن سؤولیة المح شركة ذات الم سائر ال ت خ إذا بلغ

  ".ريعلى مدیري الشركة تسجیل ھذه الواقعة في السجل التجا



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

  :صدور قرار من صاحب الشركة بتصفیتھا: رابعاً

یجوز لصاحب الشركة باعتباره قائم مقام الجمعیة العامة للشركة أن یصدر قرار         

ھ أن        ق ل ردة فیح ھ المنف غیر عادي بتصفیة الشركة، فكما أن تأسیس الشركة یتم بإرادت

شركة ق   ون ال اة أن تك ع مراع ردة م ھ المنف شركة بإرادت ي ذات ال اء ینھ ى الوف ادرة عل

ھ             )١(.بالتزاماتھا صت علی ا ن ھ م ھ یقابل ا أن ر لن ضاء یظھ سبب للانق ذا ال  مع النظر في ھ

اتفاق الشركاء على )" د(المادة السادسة عشرة من نظام الشركات السعودي في الفقرة 

ن       " حلھا قبل انقضاء مدتھا  ذه م ھ وھ ت إلی ا آل صص جمیعھ فالشریك ھنا وحید لأن الح

 الشخص الواحد فإرادتھ الوحیدة ھنا تقابل اتفاق الشركاء في الشركات       خصائص شركة 

  .الأخرى على حلھا قبل انقضاء مدتھا

                                                             
  .٢١١أحمد صالح مخلوف، مرجع سابق، صـ . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

  الخاتمة
  

سعودي (بعد أن انتھینا من موضوع البحث       ) شركة الشخص الواحد في النظام ال

في ، تبین لنا أن الشركة بشكل عام كائن قانوني جدید على البیئة التجاریة السعودیة ، و

ة     مجیئھا تحقیق لمصالح المتمولین ورجال الأعمال والشركات مواكبة للتطورات الحدیث

ة           ة المملك ع رؤی  ، ٢٠٣٠التي من شأنھا تشجیع الاستثمار في المملكة ما مع یتوافق م

  :كما یمكن بعد الاطلاع والبحث أن نجمل خاتمتنا بالنتائج التالیة 

ن ا         - وع م ذا الن ن وجود ھ بح خطر       الھدف الأساسي م ن ش شركات ھو الھروب م ل

 .الإفلاس الذي یترتب على المسؤولیة الشخصیة للتاجر عن كل دیونھ والتزاماتھ

ا         - شركات وھم كال ال ن أش كلین م ذ إلا ش د لا تتخ شخص الواح ركة ال ركة  : ش ش

د إلا      . مساھمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة      د لا یوج شخص الواح ي شركة ال ف

ي أن   ن الطبیع د فم خص واح الربح   ش ستأثر ب ذي ی د ال شخص الوحی و ال ون ھ یك

 .والخسارة

اقي    - أن النظام قد أوجب على شركة الشخص الواحد أن یكون لھا اسم یمیّزھا عن ب

 .الشركات

ك        - سؤولیة مال ي أن م ا یعن دودة، مم تمتاز شركة الشخص الواحد بالمسؤولیة المح

 .موالھ الخاصةالشركة مقتصرة على رأس المال المخصّص للشركة، ولا تتعدى لأ

ك        - ي المال د، تعط شخص الواح یعد انفراد الشخص بالإدارة میزة من مزایا شركة ال

 .سھولة في اتخاذ القرار وسرعة في التنفیذ



 

 

 

 

 

 ٢١٠

ا       - تتمتع شركة الشخص الواحد بشخصیة اعتباریة مستقلة عن شخصیة المالك، مم

 .نیعني قدرتھا على اكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات في إطار القانو

شركة       - ن إدارة ال د ع تختلف إدارة شركة الشخص الواحد والمؤلفة من شخص واح

سؤولیة      شركة ذات الم رق أن إدارة ال ھ الف دودة، ووج سؤولیة المح ذات الم

ن    المحدودة قد یتولاھا المدیر، أو ھیئة المدیرین ة م والھیئة العامة للشركة المكون

الي     جمیع الشركاء، أما شركة الشخص الواحد فھي مكو    د وبالت ن شخص واح نة م

شركاء        لیس ھناك شركاء آخرین، مما یعني أن الھیئة العامة والمكونة من جمیع ال

 .لیست موجودة، وسیحل محلھا الشخص الوحید الذي تكونت منھ الشركة

ي    - د ف شخص الواح شركة ال رق ل سعودي تط نظم ال لاع أن الم لال الاط ن خ ین م تب

 .مادتین فقط

د أو المفوض     س-إنَّ مدیر الشركة   - شریك الوحی ان ال ات نصَّ    -واء أك زم بواجب  ملت

ھ   د تحقیق ك بع ة، وذل راف التجاری ذلك الأع ة، وك ھ العام ي أحكام انون ف ا الق علیھ

 .الشروط المھمة الواجب توافرھا فیھ

ھ          - ون ل صص تك ك للح رد المال شریك المنف جاءت أحكام نظام الشركات بتقریر أنَّ ال

لاحیات       صلاحیات وسلطات المساھمین   ھ ص ا أن ل سیة كم ة التأسی ا الجمعی بما فیھ

 .المدیرین فیھا، ولھ في سبیل ذلك صلاحیات كثیرة بیّنھا البحث

یجوز للشریك المنفرد تعیین مدیر أو أكثر إن أراد، كما یحق لھ عزل المدیر بالقدر        -

زل            ن عُ ق م اء ح نفسھ من السلطات التي تكون للجمعیة العامة للمساھمین، مع بق

 .عویض متى كان لسبب غیر مشروعبالت



 

 

 

 

 

 ٢١١

  :التوصیات

صوص               - سیر الن سعودي، لتف شركات ال ام ال ة لنظ دار لائحة تنفیذی من المناسب اص

  .الواردة في النظام، خصوصاً فیما یتعلق بشركة الشخص الواحد

د،            - شخص الواح من المناسب أن یدرس المنظم إعادة النظر في شرط كتابة العقد لل

ة       واستثناء شركة شخص ال   ي قائم ا ھ ا وإنم د فیھ ھ لا عق واحد من كتابة العقد، لأن

 .على الإرادة المفردة، ویكون بدل ركن كتابة العقد، كتابة النظام الأساسي بدلاً عنھ

ا             - د لأنھ ن شھر العق د م من المناسب أن ینص المنظم استثناء شركة شخص الواح

ھر ال     ن ش دلاً ع ون ب ردة، ویك ى إرادة منف اس عل ي الأس ة ف ام  قائم ھر النظ د ش عق

 .الأساسي

د، نظراً               - شخص الواح شركة ال اً ل اً خاص سعودي باب من المناسب أن یعقد المنظم ال

 .لانفرادھا بأحكام قانونیة عن بقیة الشركات

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢١٢

  قائمة المراجع 

ام   .أ .١ اً لنظ د وفق شخص الواح شركة ال ة ل ام القانونی الي، الأحك د المج د أحم

ك سعود م        الشركات السعودي الجدید، بحث من      ة المل ة جامع ي مجل ، ٢٩شور ف

 .ه١٤٣٨-م ٢٠١٧

دودة  . د .٢ د مح شخص الواح شركة ال ة ل ب القانونی وف، الجوان د مخل أحم

د         وق، المجل ة الحق سعودي، مجل شركات ال ام ال ي نظ سؤولیة ف دد ) ١٤(الم الع

  .م٢٠١٧، )١(

  ه١٤٣٩محمد جبر الألفي، الحق في الفقھ الإسلامي، دار التحبیر، .د .٣

د الق .د .٤ زام، ص عب صادر الالت ار، م ع، ١٧٣ادر الف شر والتوزی ة للن ، دار الثقاف

  . م٢٠١٥-ه١٤٣٦

دودة،      .د .٥ سؤولیة المح د ذات الم شخص الواح ركة ال ام ش سھلي، أحك أروى ال

  .، رسالة ماجستیر كلیات الشرق العربي٦٢ص

  . إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة.د .٦

اح محم .٧ دنان ص ام  ع ع الأحك د م شخص الواح ركة ال سجام ش دى ان ر، م د العم

العامة والخاصة للشركات، بحث منشور في مجلة المنارة للبحوث والدراسات،       

٢٠١٨ .  

د، ص     .د .٨ شخص الواح شركة ال انوني ل یم الق ي، التنظ ي الزھران ث ٦٨٨عل ، بح

 . م٢٠١٨-ه١٤٣٧نشور في مجلة العلوم الشرعیة، جامعة القصیم، 

د  .د .٩ ف أحم سعودي     یوس شركات ال ام ال ي نظ د ف شخص الواح ركة ال القاسم، ش

 .ھـ١٤٤٠ م، مجلة جامعة شقراء، العدد العاشر، محرم ٢٠١٥الجدید 



 

 

 

 

 

 ٢١٣

ق       ٢٠١٨باسم عواد عواش،    . د .١٠ د وف شخص الواح م، النظام القانوني لشركة ال

سعودي   شركات ال ام ال ات   ١٤٣٧نظ لامیة للدراس ة الإس ة الجامع ـ، مجل ھ

  .الشرعیة والقانونیة

ا      . د .١١ لاس وفق عدنان بن صالح العمر، الوجیز في الشركات التجاریة وأحكام الإف

  .م٢٠٢٠، ٢ھـ وتعدیلاتھ، مكتبة جریر، ط١٤٣٧لنظام الشركات لسنة 

ات        . د .١٢ شركات والتطبیق ام ال ق نظ ة، وف شركات التجاری رویس، ال د ال خال

 .م٢٠١٩القضائیة، الریاض، دار الشفري، الطبعة الأولى، 

د . د .١٣ سام ال ز    ح اض، مرك ة، الری شركات التجاری ق، ال لیمان توفی ق س ین توفی

 .م٢٠١٧الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 

شر       . د .١٤ د للن اض، كل سعودي، الری اري ال انون التج دي، الق ادي الغام د الھ عب

  .م٢٠٢٠والتوزیع، الطبعة الرابعة، 

لشركات السعودي، محمد حسین إسماعیل، شركة الشخص الواحد في نظام ا  . د .١٥

 .ه١٤٤٠الریاض، مركز البحوث، معھد الإدارة العامة، الطبعة الأولى،

ري             .١٦ سعودي، مجموعة الجبی اري ال ام التج ري، شرح النظ مساعد سعود الجبی

 .م٢٠٢٠، ٣للمحاماة، ط

سعودي               . د .١٧ انون ال ي الق شركات ف دماج ال ر ان د، أث ود عی ادر محم د الق خالد عب

 .م٢٠١٩ جامعة القاھرة، دراسة مقارنة، بحث في مجلة

ة              .١٨ ساھمة العام شركة الم ن إدارة ال ئة ع صعوبات الناش لاب، ال عیسى محمد الق

ة آل       ستیر، جامع الة ماج ذات الشخص الواحد في قانون الشركات الأردني، رس

 .م٢٠٠٩-٢٠٠٨البیت بالأردن، 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

ي        .١٩ أحمد بن سعید الخبتي، وھشام بن علي السبت، الوجیز في أحكام الشركات ف

 .ھـ١٤٤٠ام السعودي، الریاض، دار الإجادة للنشر والتوزیع، النظ

اض،             . د .٢٠ ة، الری شركات دراسة مقارن محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة لل

 .م٢٠٢٠مكتبة القانون والاقتصاد، 
 
 

  


